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ملخص البحث: 
مــن أهــمّ مــا تمتــاز بــه الشــريعة الإســلامية ديمومتُهــا وصلاحهــا لــكلّ زمــان ومــكان، يتبيّــن 
ــي صــدرت  ــا الت ــا وغاياته ــي ضــوء مقاصده ــاب والســنة ف ــم نصــوص الكت ــن خــلال فه ــك م ذل

الألفــاظ مــن أجــل تحقيقهــا، فالمقاصــد هــي التــي تبعــث الــرّوح فــي مبانــي الألفــاظ.

ــراد  ــة م ــي معرف ــأ ف ــى الخط ــؤدِّي إل ــا ي ــرًا م ــد كثي ــن المقاص ــزل ع ــث بمع ــم الحدي وإنّ فه
ــوا  ــة فــي تعاملهــم مــع كثيــر مــن الأحاديــث، وبن ــذا راعــى العلمــاء النظــرة المقاصدي الشــارع، ل
ــدِّم  ــق جــاء هــذا البحــث ليق ــم المقاصــدي، ومــن هــذا المنطل ــى ذاك الفه آراءهــم واجتهاداتهــم عل
دراســة نظريــة تطبيقيــة موجــزة عــن أثــر مقاصــد الشــريعة فــي فهــم الأحاديــث النبويــة، واســتُهلّ 

ــط إعمــال المقاصــد. ــه فــي فهــم الحديــث، وضواب ــم المقاصــد وأهميت ــد فــي مفهــوم عل بتمهي

ــر  ــب أث ــب: جان ــة جوان ــن ثلاث ــث م ــه الحدي ــي فق ــريعة ف ــد الش ــر مقاص ــن أث ــدّث ع ــمّ تح ث
المقاصــد فــي دلالــة لفــظ الحديــث، ويتمثّــل فــي الكشــف عــن أثــر المقاصــد فــي توســيع دلالــة ألفــاظ 
الحديــث، والكشــف عــن أثــر المقاصــد فــي تضييــق دلالــة ألفــاظ الحديــث، كمــا أنّ المقاصــد لهــا 

أثــر فــي تأويــل ألفــاظ الحديــث أيضًــا. 

وجانــب ثــانٍ فــي أنّ المقاصــد لهــا أثــر فــي دفــع التعــارض الظاهــري عــن الأحاديــث، وكذلــك 
فــي دفــع التعــارض عنــد تزاحــم المصالــح والمفاســد. 

وجانــب آخــر لأثــر المقاصــد فــي فقــه الحديــث، وهــو أثرهــا فــي تغيّــر حكــم العمــل بالحديــث، 
وذلــك باختــلاف الأزمنــة والأمكنــة، واختــلاف العــادات والأحــوال.

الكلمــات الدّالــة: الحديــث، المقاصــد، مقاصــد الشــريعة، فقــه الحديــث، أثــر، دلالــة، تعــارض، 
اختلاف.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الافتتاحية:

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شــرور أنفُسِ ــالله مِ ــوذ ب ــتعينه ونســتغفره، ونع ــده ونس ــدَ لله، نحم إنَّ الحم
أعمالنــا، مَــن يهــده الله فــلا مُضِــلَّ لــه، ومــن يُضْلِــلْ فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلـــه إلا الله، وحــده 

لا شــريكَ لــه، وأشــهد أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

أمــا بعــد: فــإنّ مــن أهــمّ مــا تمتــاز بــه الشــريعة الإســلامية ديمومتَهــا وصلاحهــا لــكلّ زمــان 
ومــكان، وهــذه تتكشــف مــن خــلال فهــم نصــوص الكتــاب والســنة فــي ضــوء مقاصدهــا وغاياتهــا 
التــي صــدرت الألفــاظ مــن أجــل تحقيقهــا، فالمقاصــد هــي التــي تبعــث الــرّوح فــي الألفــاظ 

ــوص.  والنّص

والنــاس فــي إعمــال الأدلــة علــى طرفيــن ووســط، والمنهــج الســليم مراعــاة المنهــج الوســط، 
دون الإفــراط فــي الأخــذ بظواهــر النصــوص والجمــود عليهــا، ودون التفريــط المــؤدِّي إلــى 
ــم، وهــذا التوســط لا يســتطيعه إلا الفقهــاء المتمرّســون،  إلغائهــا، وكلا طرفــي قصــد الأمــور ذمي
لــذا عبّــر ابــن القيّــم عــن إعمــال المقاصــد بأنّــه: »موضــع مزَلَّــة أقــدام، ومَضَلَّــة أفهــام، وهــو مقــام 

ــرَك صعــب«))). ــك، ومُعْتَ ضَنْ

ــراد  ــة م ــي معرف ــأ ف ــى الخط ــؤدِّي إل ــا ي ــرًا م ــد كثي ــن المقاص ــزل ع ــث بمع ــم الحدي وإنّ فه
ــوا  ــة، وبن ــذا راعــى العلمــاء فــي تعاملهــم مــع كثيــر مــن الأحاديــث النظــرة المقاصديّ الشــارع، ل
آراءهــم واجتهاداتهــم علــى ذاك الفهــم المقاصــدي، ومــن هــذا المنطلــق جــاء هــذا البحــث ليكشــف 

ــة. عــن أثــر مقاصــد الشــريعة فــي فهــم الأحاديــث النبوي

أسباب اختيار الموضوع: كان لاختيار هذا الموضوع دوافع متعددة، أهمها:

الأوّل: أهمّية مقاصد الشريعة في فهم النصوص.

الثاني: الكشف عن أثر المقاصد في فهم الحديث النبوي.

الثالث: إبراز الفهم المقاصدي للحديث النبوي عند العلماء وشرّاح الحديث.

مشــكلة البحــث: فقــه الحديــث يشــمل جوانــب متعــدّدة، منهــا مــا يتعلّــق بلفــظ الحديــث، وهــو 
ــث  ــع أحادي ــث م ــق الحدي ــق بتواف ــا يتعلّ ــا م ــه، ومنه ــن نطــاق أحكام ــة ألفاظــه وتعيي ــة دلال معرف
أخــرى أو مخالفتهــا فــي الظاهــر، ومنهــا مــا يتعلّــق بالملابســات والظــروف التــي تحيــط بالحديــث 

ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص3). وينظر: الشاطبي، الموافقات، ج4/ص)26.  (((
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وأثــر ذلــك فــي تغيّــر حكــم العمــل بالحديــث، وللعلمــاء فــي كلّ نــوع مســالك وأســاليب وأدوات فــي 
فهــم الحديــث والاســتنباط منــه، منهــا مراعــاة المقصــد الشــرعي، ويحــاول هــذا البحــث إظهــار أثــر 

المقصــد الشــرعي فــي الجوانــب المذكــورة.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحقيق أهداف متعدّدة، من أهمّها:

إبراز أثر المقاصد في دلالة ألفاظ الحديث، وبيان نطاق الحكم المستنبط منه.. )

إبراز أثر المقاصد في دفع التعارض الظاهري عن الأحاديث.. 2

إبــراز أثــر المقاصــد فــي العمــل بالحديــث فــي ضــوء الملابســات والظــروف الزمانيــة . 3
ــة وغيرهــا. والمكاني

إبــراز أثــر المقاصــد فــي فقــه الموازنــات، وذلــك بالترجيــح بيــن المصالــح والمفاســد التــي . 4
تزاحــم العمــل بهمــا لورودهمــا فــي حديثيــن مختلفَيــن غيــر متعارضَيــن فــي الأصــل.

التأكيد على أنّ مقاصد الشريعة مستند كلّ مجتهد وفقيه في فهم الأحاديث النبوية.. 5

الدراســات الســابقة: المقاصــد الشــرعية مــن الموضوعــات الأصوليــة التــي كَثُــر التأليــف فيهــا 
ــا كبيــرًا بعنــوان: )الدليــل الإرشــادي  مــن الناحيــة النظريــة، وحســبنا الإشــارة إلــى أنّ هنــاك كتابً
ــد  ــور أحم ــه الدكت ــر أشــرف علي ــدات مــن القطــع الكبي ــي عشــرة مجلّ ــع ف ــات المقاصــد( يق لمؤلّف
الريســوني، احتــوى هــذا الديــوان علــى تســمية كلّ مــا ألّــف فــي المقاصــد مــن كتــب ورســائل علمية 
وبحــوث محكّمــة، مــع توصيــف كلّ عمــل فــي بضــع صفحــات. لكــن موضــوع أثــر المقاصــد فــي 
ــه الحديــث علــى وجــه الخصــوص قليــل، ومــن أهــمّ الدراســات  ــا وفــي فق ــه النصــوص عمومً فق

التــي وقفنــا عليهــا فــي أثــر المقاصــد فــي فقــه الحديــث مــا يأتــي:

)فهــم الحديــث النبــوي فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة ..الإمــام ابــن تيميــة نموذجــاً(، بحــث . 1
ــم للأســتاذ الدكتــور خالــد بــن منصــور الدريــس)))، تكلّــم فيــه عــن التأصيــل النظــري  محكَّ
لأهميــة فهــم الحديــث فــي ضــوء المقاصــد، وتحــدَّث عــن الملامــح العامــة لفهــم الحديــث 
مقصديــاً عنــد الإمــام ابــن تيميــة خاصّــة، ثــم ذكــر أمثلــة تطبيقيــة علــى الفهــم المقاصــدي 
ــر  ــا: النّهــي عــن التشــبّه بغي ــة، وعناوينه ــة أمثل ــى أربع ــام، واقتصــر عل ــد هــذا الإم عن
المســلمين، وميــراث المســلم مــن الكافــر، وطــواف الإفاضــة فــي الحــج للحائــض، والنهــي 
عــن بيــع الغــرر، إلّا أنّــه أورد الأمثلــة متتاليــة دون بيــان حــدود أثــر المقاصــد فــي فهــم 
الحديــث مــن تضييــق نطــاق حكمــه أو توســيعه، كمــا أنّــه لــم يتطــرّق إلــى جوانــب أخــرى 

نشر في مجلة الأمير عبد القادر، الجزائر.  (((
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مــن أثــر المقاصــد فــي فقــه الحديــث كأثــره فــي دفــع التعــارض، وتغيــر حكــم الحديــث 
باختــلاف الظــروف والملابســات، وهــذا مــا ســيضيفه بحثنــا.

)أثــر المقاصــد الجزئيــة والكليــة فــي فهــم النصــوص الشــرعية .. دراســة تطبيقيــة مــن . 2
ــم للدكتــور عبــد الله إبراهيــم زيــد الكيلانــي)))، تنــاول دراســة  الســنة النبويــة(، بحــث محكَّ
ــك  ــي تفســير النصــوص، كلّ ذل ــات إليهــا ف ــة الالتف مفهــوم المقاصــد، وأنواعهــا، وأهمي
باختصــار، ثــم ذكــر أمثلــة تطبيقيــة مــن الأحاديــث مبيّنــا أثــر المقاصــد فيهــا، واقتصــر 
علــى إيــراد أربعــة أمثلــة، وعناوينهــا: مســألة عــدم قتــل عبــد الله بــن أُبــي، ومســألة النهــي 
ــه، ومســألة المــداراة وعــدم إظهــار  ــي بكــر رضــي الله عن ــوب والإذن لأب عــن جــر الث
ــي  ــي مواضــع والنه ــعر ف ــراءة الش ــألة الإذن بق ــة، ومس ــن الفتن ــد ع ــاراً للبع ــور إيث النف
عنهــا فــي مواضــع. وقــد أحســن الباحــث دراســة هــذه المســائل، إلّا أنّــه كالبحــث الســابق 
لــم يبيّــن حــدود أثــر المقاصــد فــي فهــم الحديــث مــن تضييــق نطــاق حكمــه أو توســيعه، 
ــره  ــث كأث ــه الحدي ــي فق ــر المقاصــد ف ــب أخــرى مــن أث ــى جوان ــم يتطــرّق إل ــه ل ــا أنّ كم
فــي دفــع التعــارض، وتغييــر حكــم الحديــث باختــلاف الظــروف والملابســات، وهــذا مــا 

ســيضيفه بحثنــا.

)فهــم الحديــث فــي ضــوء المقاصــد الشــرعية ..تأصيــل وفوائــد وضوابــط(، بحــث . 3
ــم للدكتــور محمــد روزيمــي بــن رملــي)2)، تنــاول فيــه التأصيــل النظــري لأهميــة فقــه  محكَّ
الحديــث فــي ضــوء المقاصــد، واعتنــى بجانــب إبــراز الفوائــد والضوابــط لفهــم الحديــث 
فــي ضــوء المقاصــد، كمــا هــو واضــح مــن عنــوان بحثــه، ولهــذا جــاءت الأمثلــة التطبيقية 
خادمــة لهــذا الجانــب، وقــد يشــير إلــى أثــر المقصــد فــي فهــم النــص عنــد توضيــح ضابــط 
ــد  ــور خال ــث الدكت ــى بح ــع عل ــن المواض ــر م ــي كثي ــاده ف ــة، وكان اعتم ــدة معين أو فائ
الدريــس، ويختلــف بحثنــا عــن بحثــه بأنّنــا ســنذكر أثــر المقاصــد فــي فهــم الحديــث، أي أن 
بحثنــا يبــدأ مــن حيــث انتهــى هــو، فهــو وضــع ضوابــط إعمــال المقاصــد، ونحــن نبيّــن أثر 
المقاصــد فــي فهــم الحديــث بعــد مراعــاة تلــك الضوابــط، أي أنّــه لــم يتطــرّق إلــى مجــالات 
إعمــال المقاصــد فــي فقــه الســنة مــن حيــث الدلالــة، ودفــع التعــارض، وتغيّــر حكــم العمــل 

بالحديــث، وهــذا مــا يضيفــه بحثنــا.

نشر في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 33، العدد الأوّل، 2006م.  (((

العالمية بسلانجور،  الكلية الجامعية الإسلامية  النبوي )إنهاد(،  نشر في مجلة الحديث بمعهد دراسات الحديث   (2(
ماليزيا، السنة الخامسة، العدد التاسع، يوليو 5)20م.
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ــلًا(، رســالة ماجســتير . 4 ــاً وتنزي ــة .. فقه ــع الســنة النبوي ــل م ــي التعام ــر المقاصــد ف )أث
ــر  ــوان: أث ــذي بعن ــل الأول ال ــو الفص ــا ه ــا منه ــم بحثن ــا يه ــي)))، وم ــاة مك ــة نج للباحث
المقاصــد فــي تفســير النصــوص وتأويلهــا وتعليلهــا، ذكــرت الباحثــة فيــه مبحثًــا فــي أثــر 
ــد  ــع التعــارض، وق ــي دف ــر المقاصــد ف ــي أث ــي تفســير النصــوص، وآخــر ف المقاصــد ف
تناولــت الباحثــة دور المقاصــد فــي تفســير الســنة وتأويلهــا وتعليلهــا، ويتوافــق بحثنــا مــع 
بحثهــا فــي الجملــة، فكلانــا يحــاول الكشــف عــن أثــر المقاصــد فــي تفســير النصــوص، 
ــا عــن بحثهــا فــي التقســيم،  ــو التفســير، كمــا يختلــف بحثن ــل صِن ــت التأوي إلا أنهــا  جعل
وفــي إيــراد بعــض الأمثلــة، كمــا أضــاف بحثنــا عليهــا الكشــف عــن أثــر المقاصــد فــي 
دلالــة لفــظ الحديــث مــن حيــث التوســيع والتضييــق لنطــاق النّــص. وكذلــك فــإنّ الباحثــة 

لــم تتعــرّض لأثــر المقاصــد فــي النســخ، وهــذا ممّــا يضيفــه بحثنــا أيضًــا.

خطة البحث: نظمنا هذا البحث في افتتاحية، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

فالافتتاحيــة: تضمّنــت أســباب اختيــار الموضــوع، والإشــارة إلــى الدراســات الســابقة، ورســم 
خطّــة البحــث وبيــان منهجــه.

والتمهيد: فيه مفهوم مقاصد الشريعة، وأقسامها، وأهمّيتها، وضوابطها في فقه الحديث.

المبحث الأول: أثر مقاصد الشريعة في دلالة لفظ الحديث، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أثر مقاصد الشريعة في توسيع دلالة لفظ الحديث

المطلب الثاني: أثر مقاصد الشريعة في تضييق دلالة لفظ الحديث

المطلب الثالث: أثر مقاصد الشريعة في تأويل لفظ الحديث

المبحث الثاني: أثر مقاصد الشريعة في دفع التعارض عن الأحاديث، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: أثر مقاصد الشريعة في دفع التعارض الظاهري عن الأحاديث. 

المطلب الثاني: أثر مقاصد الشريعة في دفع التعارض عند تزاحم المصالح والمفاسد.

المبحــث الثالــث: أثــر مقاصــد الشــريعة فــي تغيّــر حكــم العمــل بالحديــث باختــلاف الأزمنــة 
والأمكنــة والأحــوال، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأوّل: أثر مقاصد الشريعة في تغيّر حكم العمل بالحديث باختلاف الأزمنة.

قُدِّمت لجامعة العقيد الحاج لخضر، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، بباتنة في الجزائر، العام الجامعي   (((
2008–2009م.
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المطلب الثاني: أثر مقاصد الشريعة في تغيّر حكم العمل بالحديث باختلاف الأمكنة.

المطلــب الثالــث: أثــر مقاصــد الشــريعة فــي تغيّــر حكــم العمــل بالحديــث باختــلاف العــادات 
والأحــوال.

الخاتمة: وفيها أهمّ نتائج البحث. وأخيرًا فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث: اتّبعنا في بحثنا المنهج الآتي:

وضعنــا عناويــن المباحــث والمطالــب بنــاءً علــى الأمثلــة التــي وقفنــا عليهــا، ولابــدّ مــن . )
التنبيــه إلــى التداخــل بيــن الأمثلــة، وهــذا شــأن المقاصــد فــي تأثيرهــا علــى النّصــوص.

اكتفينا في الأمثلة بذكر الأحاديث الصحيحة قدر الإمكان.. 2

خرّجنا الأحاديث تخريجاً مختصراً حسب المنهج العلمي.. 3

ــا . 4 ــة اللفــظ وأثــر المقاصــد فــي فهمــه، واكتفين ــة التطبيقيــة دلال ــا عنــد ذكــر الأمثل حن وضَّ
فيمــا اختلــف فيــه العلمــاء بعــرض الأقــوال، وبيــان نظرتهــم المقاصديّــة فــي فهــم الحديث، 
دون الدخــول فــي التفاصيــل الفقهيــة ومناقشــة الأقــوال والترجيــح بينهــا، حتّــى لا يخــرج 

البحــث عــن مســاره.

ــه، كمــا نســأله ســبحانه أن  ــا إلي ــق فيمــا قصدن ــلّ، والَله نســأل التوفي ــرًا، فهــذا جهــد المق وأخي
يغفــر لنــا زَلّاتنــا، وأن لا يؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا، وصلــى الله وســلّم علــى محمــد وعلــى آلــه 

ــن. ــن، والحمــد لله رب العالمي ــه أجمعي وصحب

التمهيد

مفهوم مقاصد الشريعة، وأقسامها، وأهمّيتها، وضوابطها في فقه الحديث

أولًا: مفهوم مقاصد الشريعة

المَقْصَــد والقصــد فــي اللغــة: مشــتقان مــن الفعــل )قصــد(، والقصــد لــه معــان عديــدة، أهمهــا: 
الاعتــزام، والتوجــه إلــى الشــيء، يقــال: قَصَــده، وقَصَــد لــه وإليــه: إذا أَمّــه وتوجــه إليه. والشــريعة: 
ــاده مــن  ــا ســنَّ الله لعب ــمّ هــي م ــي أصــل اللغــة مــورد الشــاربة، ث مشــتقّة مــن )شــرع(، وهــي ف

الديــن))).

العين للخليل بن أحمد، ج)/ص253، والصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( للجوهري )مادة: شرع(، ومعجم   (((
مقاييس اللغة )شرع(.
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مقاصــد الشــريعة اصطلاحــاً: المقاصــد الشــرعية مــن الموضوعــات التــي تناولهــا الأصوليــون 
ــى  ــن عل ــا، مقتصري ــاً له ــاً دقيق ــم يذكــروا تعريف ــن منهــم ل ــاً، إلا أنّ المتقدمي ــاً وحديث بالبحــث قديم
المعنــى العــام المتمثــل فــي جلــب المصالــح ودرء المفاســد، ومــن هــؤلاء الغزالــي)))، والآمــدي)2)، 
والشــاطبي)3)، وغيرهــم، ومــن أقــدم مــن وقفنــا علــى تعريفــه للمقاصــد العلامــة محمــد الطاهــر بــن 
ــن الخادمــي، وأحمــد الريســوني،  ــور الدي ــم تبعــه آخــرون، منهــم: عــلّال الفاســي، ون عاشــور، ث
وغيرهــم، وكلّهــم حــاول فــي تعريفــه الجمــع بيــن عناصــر الموضــوع لاســيّما النظــر إلــى تقســيمات 
المقاصــد باعتبــار شــمولها. وبَعــد النظــر فــي تعريفــات هــؤلاء المتأخّريــن والمعاصريــن للمقاصــد 
ــي  ــات الت ــال: »الغاي ــور أحمــد الريســوني إذ ق ــا أحســنها وأشــملها تعريــف الدكت الشــرعية، وجدن
وُضِعــت الشــريعة لأجــل تحقيقهــا، لمصلحــة العبــاد«)4)، فهــذا التعريــف يشــمل المقاصــد العامّــة 

والخاصــة والجزئيــة، ويُــراد بمصلحــة العبــاد مــا فيــه خيرهــم فــي الدنيــا والآخــرة. 

ويجــدر التنبيــه هنــا إلــى أنّ العلمــاء المتقدّميــن يعبّــرون عــن المقاصــد بألفــاظ متعــدّدة، منهــا: 
المــراد، والمعنــى، والعلّــة، والحكمــة، والمصلحــة، والعواقــب، والغايــات، والمطالــب، والمحاســن، 

والأســرار، والأهــداف، ونحوهــا)5).

ثانياً: أقسام مقاصد الشريعة

تنقســم مقاصــد الشــريعة إلــى عــدة أقســام باعتبــارات مختلفــة، نذكــر منهــا مــا يختــصّ 
بموضوعنــا، وهــو تقســيم المقاصــد باعتبــار شــمولها أو عدمــه، إذ تنقســم بهــذا الاعتبــار إلــى عامــة 

ــة: وخاصــة وجزئي

ــواب . ) ــع أب ــي جمي ــا ف ــا ومراعاته ــي جــاءت الشــريعة بحفظه  المقاصــد العامــة: هــي الت
التشــريع ومجالاتــه، مــن عبــادات ومعامــلات وجنايــات وعــادات، أو فــي أغلــب 
الأحــوال)6). ومــن المقاصــد العامــة التــي تراعــى دائمــاً: الضروريــات الخمــس، وعلــى 
ــث  ــم الحدي ــي فه ــن الأساســيّات ف ــذه المقاصــد م ــن، ولا شــكّ أنّ مراعــاة ه رأســها الدي

وقد عبر عن المقاصد بالمصلحة. ينظر: المستصفى من علم الأصول، ج)/ص 6)4–7)4.  (((

ينظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج3/ص296.  (2(

ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج4/ص7)، 62.   (3(

الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، ص9).  (4(

اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص34، ونور الدين الخادمي، الاجتهاد  ينظر:   (5(
المقاصدي، ص39–43، وخالد بن عبد العزيز آل سليمان، تعارض دلالة اللفظ والقصد في أصول الفقه والقواعد 

الفقهية، ج)/ص94)–95).

ينظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج3/ص65).  (6(
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ــه.)))  ــتنباط من والاس

 المقاصــد الخاصــة: هــي المقاصــد التــي راعتهــا الشــريعة فــي بــاب معيــن، أو موضــوع . 2
ــي راعاهــا الشــارع  ــواب التشــريع. كالمقاصــد الت ــة مــن أب ــواب متقارب ــي أب ــن أو ف معي
فــي التصرفــات الماليــة، وأحــكام القضــاء، ومعرفــة هــذا النــوع تســاعد كثيــرًا علــى فهــم 

الأحاديــث الــواردة تحــت كلّ بــاب)2).

ــرعي علــى حــدة، لا . 3 ــم ش ــارع فــي كل حك  المقاصــد الجزئيــة: هــي مــا يقصــده الش
فــي بــاب معيــن، قــال الشــاطبي: »أمــا الجزئيــة؛ فمــا يعــرب عنهــا كل دليــل لحكــم فــي 

ــتمر. ــرر المس ــدٍّ للض ــع ح ــا وض ــلاق مقصوده ــروعية الط ــه«)3) . كمش خاصت

ويمكننــا البحــث عــن المقاصــد الخاصــة فــي بــاب مُعَيّــن، وعــن المقاصــد الجزئيــة فــي مســألة 
ــي وجــود  ــة لا يلغ ــة العام ــة، فوجــود المقاصــد الإجمالي ــا عــن المقاصــد الكلي ــاء بحثن ــة، أثن مُعين
المقاصــد الخاصــة والجزئيــة، وبحثنــا هــذا فــي المقاصــد الجزئيــة فــي الأغلــب، لأنّــه يبحــث أثــر 

المقاصــد فــي فقــه كل حديــثٍ علــى حــدة.

ثالثاً: أهمية مقاصد الشريعة في فهم الحديث

لا تخفــى أهمّيــة معرفــة مقاصــد الشــريعة للمتفقّهــة، »والشــريعة أحــكام تنطــوي علــى مقاصــد، 
ومقاصــد تنطــوي علــى أحــكام«)4)، ومــن الكلمــات الجامعــة التــي قالهــا إمــام المقاصــد أبــو إســحاق 
الشــاطبي: »المقاصــد أرواح الأعمــال«)5)، وهــذه الكلمــة لا تنحصــر فــي مقاصــد المكلّفيــن 
وأعمالهــم، بــل تشــمل أيضًــا ســائر المجــالات، فــروح القــرآن مقاصــده، وروح الســنة مقاصدهــا، 

والفقــه بــلا مقاصــد فقــه بــلا روح، كذلــك الفقيــه)6).

 وأحــكام الشــريعة مبنيّــة علــى تحصيــل المقاصــد وتكميلهــا، ودفــع المفاســد وتقليلهــا، لــذا لا 
يؤخــذ بحرفيّــة النصــوص دون النظــر إلــى مقاصدهــا، ولا يُؤخــذ بالظاهــر دائمًــا إذا تعــارض مــع 
المقاصــد الشــرعية الثابتــة والكليــات القطعيّــة، ولعــلّ مــن أبــرز مــا يمكــن الاســتدلال بــه علــى ذلك: 

ينظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ج3/ص94)، واليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص388.  (((

ينظر: مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص392، وسعد الكبيسي، مقاصد الشريعة في السنة النبوية،   (2(
ص29).

الشاطبي، الموافقات، ج6/ص68).   (3(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص55–56.  (4(

الشاطبي، الموافقات، ج3/ص44.  (5(

ينظر: الريسوني، مقاصد المقاصد، ص0).  (6(
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مــا جــاء عــن علــي رضــي الله عنــه: »بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ســرية، واســتعمل 
ــال:  ــي شــيء، فق ــوه ف ــوا، فأغضب ــه ويطيع ــمعوا ل ــم أن يس ــن الأنصــار، وأمره ــلًا م ــم رج عليه
ــا، فجمعــوا لــه، ثــم قــال: أوقــدوا نــارًا، فأوقــدوا، ثــم قــال: ألــم يأمركــم رســول  اجمعــوا لــي حَطَبً
ــال: فنظــر  ــال: فادخلوهــا، ق ــى، ق ــوا: بل ــي وتطيعــوا؟ قال ــه وســلم أن تســمعوا ل ــى الله علي الله صل
بعضهــم إلــى بعــض، فقالــوا: إنمــا فررنــا إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن النــار، فكانــوا 
كذلــك، وســكن غضبــه، وطفئــت النــار، فلمــا رجعــوا ذكــروا ذلــك للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، 
ــاس  ــو العب ــن أب ــد بيّ ــي المعــروف«))). وق ــا الطاعــة ف ــا، إنم ــا خرجــوا منه ــا م ــو دخلوه ــال: ل فق
ــر  ــى ظاه ــوفَ عل ــريعة، والوق ــي مقاصــد الش ــر ف ــدم النظ ــثَ أنّ ع ــرحه الحدي ــي ش ــي ف القرطب
الألفــاظ أوجــب ذمّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم لهــم، فقــال: »القــول الأوّل –أي: لــو دخلتموهــا– 
 ، ــر المخطــئ وتعصيتــه، مــع أنّــه مــا كان تقــدّم لهــم فــي مثــل تلــك النازلــة نــصٌّ يــدلّ علــى ذمِّ المقصِّ
ــروا حيــثُ لــم ينظــروا فــي قواعــد الشــريعة الكلّيــة ومقاصدهــا المعلومــة الجليّــة«)2). لكنَّهــم قصَّ

ويصــوّر ابــن القيّــم الأمــر بمثــال طريــف لمــن يقــف عنــد ظواهــر النصــوص دون النظــر إلــى 
مقاصدهــا، قــال: »ومــا مَثَــلُ مــن وقــف مــع الظواهــر والألفــاظ، ولــم يُــرَاعِ المقاصــدَ والمعانــي، 
إلا كمَثَــل رجــل قيــل لــه: لا تُســلِّم علــى صاحــب بِدْعَــةٍ، فقبَّــلَ يــده ورجلــه ولــم يســلم عليــه، أو قيــل 
لــه: اذهــب فامــلأ هــذه الجــرة، فذهــب فملأهــا، ثــم تركهــا علــى الحــوض، وقــال: لَــم تقــل: ائتنــي 
بهــا، وكمــن قــال لوكيلــه: بــع هــذه الســلعة، فباعهــا بدرهــم وهــي تســاوي مئــة، ويلــزم مَــنْ وقــف 

ــحَ هــذا البيــع ويُلــزم بــه المُــوكِّل«)3). مــع الظواهــر أن يصحِّ

ــي  ــا، وف ــم النّصــوص الشــرعية عمومً ــي فه ــه ف ــد وفقي ــتند كلّ مجته ومقاصــد الشــريعة مس
ــك  ــن تل ــارع م ــراد الش ــة م ــى معرف ــم عل ــي تُعينه ــوص، وه ــى الخص ــوي عل ــث النب ــم الحدي فه
ــن  ــع التعــارض الظاهــري بي ــى دف ــواه، وتســاعدهم عل ــه مــن أوامــر ون ــا تضمنت النصــوص، وم

ــريعة. ــات الش ــم جزئي ــوص، وفه النص

رابعاً: ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في فهم الحديث

لإعمال مقاصد الشريعة في فقه الحديث ضوابط، لابدّ من مراعاتها، وأهمّها:

أن يكــون المتصــدِّي لــه مــن أهــل الاجتهــاد، فالخــوض فــي إعمــال المقاصــد وتوظيفهــا . )
فــي فهــم النصــوص أمــر بالــغ الخطــورة والصعوبــة، فــلا يجــوز الإقــدام عليــه إلّا لمــن 
كان متضلّعــا مــن علــوم الشــريعة، ولهــذا نــرى الشــاطبيَّ لا يســمح بالنظــر فــي كتابــه إلّا 

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، )1840/40).  (((

القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج4/ص40.  (2(

ابن القيم، إعلام الموقّعين عن رب العالمين، ج4/ص527.  (3(
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لمــن كان بهــذه الصفــة، قــال: »لا يُســمح للناظــر فــي هــذا الكتــاب أن ينظــر فيــه نظــر 
ــم الشــريعة، أصولهــا وفروعهــا، منقولهــا  ــان مــن عل ــى يكــون ريّ ــد أو مســتفيد؛ حت مفي
ومعقولهــا، غيــر مخلــد إلــى التقليــد والتعصّــب للمذهــب، فإنــه إن كان هكــذا؛ خيــف عليــه 

أن ينقلــب عليــه مــا أودع فيــه فتنــة بالعــرض، وإن كان حكمــة بالــذات«))).

أن لا يــؤدي فهــم الحديــث فــي ضــوء المقاصــد إلــى إهمــال لفــظ الحديــث وإبطالــه، قــال . 2
ــبكي: »لا يجــوز أن يُســتنبط مــن النــصّ معنــى يعــود عليــه بالإبطــال«)2).  تــاج الديــن السُّ
ر شــرعي، وفــي ضــوء قرائــنَ  فــلا يخــرج عــن ظاهــر لفــظ الحديــث إلّا عنــد وجــود مبــرِّ
معتبَــرة لــدى الشــارع، قــال ابــن القيــم: »إنّ الواجــب فيمــا عَلَّــق عليــه الشــارعُ الأحــكام 
مــن الألفــاظ والمعانــي أن لا يُتجــاوز بألفاظهــا ومعانيهــا، ولا يُقصــر بهــا، ويُعطــى اللفــظ 

حقَّــه والمعنــى حقَّــه«)3).

أن لا يتعــدّى فهــمُ الحديــث لفظَــه وظاهــرَه فــي الأمــور التوقيفيــة ممّــا لا مجــال للاجتهــاد . 3
فيــه، ويجــب التســليم والانقيــاد)4).

ــمّ. . 4 ــى وأه ــدٍ أَول ــت مقص ــى تفوي ــد إل ــوء المقاص ــي ض ــث ف ــير الحدي ــؤدِّي تفس أن لا ي
وعنــد وقــوع التعــارض بيــن تفســيرين أو أكثــر للحديــث تُقــدَّم المصلحــة الأقــوى، وهــذه 

ــواب الشــرع)5). ــع أب ــي جمي ضابطــة مســلَّمة ف

أن لا يــؤدِّي تأويــل الحديــث فــي ضــوء المقاصــد إلــى مخالفــة النصــوص القطعيــة . 5
الثبــوت والدلالــة، أو الإجمــاع، لأنّ الإجمــاع كالنّــصّ القطعــي فــي دلالتــه علــى حكمــه، 

ــا)6). ــق عليه ــة المتّف ــة المقاصــد العام أو مخالف

الشاطبي، الموافقات، ج)/ص24). وينظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص38)، وخالد آل سليمان، تعارض   (((
دلالة اللفظ والقصد، ج)/ص464.

تاج الدّين السبكي، الأشباه والنظائر، ج)/ص456. وينظر: الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ص44)، ومحمد   (2(
روزيمي، فهم الحديث في ضوء المقاصد الشرعية، ص9).

ابن القيم، إعلام الموقّعين، ج2/ص397. وينظر: خالد آل سليمان، تعارض دلالة اللفظ والقصد، ج2/ص)95،   (3(
ومحمد روزيمي، فهم الحديث في ضوء المقاصد الشرعية، ص9).

ينظر: محمد روزيمي، فهم الحديث في ضوء المقاصد الشرعية، ص9).  (4(

المقاصدي،  الاجتهاد  والخادمي،  ج5/ص)23،  الذخيرة،  والقرافي،  ص79)،  المستصفى،  الغزالي،  ينظر:   (5(
في  الحديث  فهم  والقصد، ج)/ص475، ومحمد روزيمي،  اللفظ  دلالة  تعارض  سليمان،  آل  ص64)، وخالد 

ضوء المقاصد الشرعية، ص)2.

ينظر: الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ص44)، والكبيسي، مقاصد الشريعة في السنة النبوية، ص06)، ومحمد   (6(
روزيمي، فهم الحديث في ضوء المقاصد الشرعية، ص22.
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ــد بهــا كثــر  فهــذه أهــمّ ضوابــط مراعــاة المقاصــد فــي فهــم الحديــث النبــوي، وكلّمــا قــلّ التقيّ
الخطــأ فــي الفهــم.

المبحث الأوّل: أثر مقاصد الشريعة في دلالة لفظ الحديث

ــذا ينبغــي  تقــدّم التحذيــر مــن الفهــم الحرفــي للنصــوص، دون ربطهــا بالمعانــي والغايــات، ل
مراعــاة المقاصــد فــي دلالــة ألفــاظ الحديــث ليحــدّد المــراد بدقّــة، ويظهــر أثــر تلــك المراعــاة فــي 
ــه  ــا نتناول ــذا م ــا، وه ــا أو تأويله ــى ظاهره ــا عل ــي تركه ــا)))، وف ــظ أو تضييقه ــة اللف ــيع دلال توس

بالدراســة فــي هــذا المبحــث.

المطلب الأول : أثر مقاصد الشريعة في توسيع دلالة لفظ الحديث

ــع نطــاق النّــص وتُعمّــم دلالــة ألفاظــه، وهــذا أمــر متّفــق عليــه  مراعــاة المقاصــد كثيــرًا مــا توسِّ
عنــد العلمــاء، قــال أبــو حامــد الغزالــي: »إنّ النقصــان مــن النصــوص بالمعنــى المفهــوم مــن النــصّ 
مَقــولٌ بــه وفاقــاً، كالزيــادة عليــه بالمعنــى المعقــول منــه«)2)، وقــال بــدر الديــن الزركشــي: »اعلــم 

أنــه يجــوز أن يســتنبط مــن النــص معنــى يعمِّمــه قطعًــا«)3).

ــم  ــن تعمي ــا ع ــاطبي متحدِّثً ــال الش ــة، ق ــاس العلّ ــم بقي ــة الحك ــي تعدي ــل ف ــم داخ ــذا التعمي وه
صهــا الشــرع، بــأنّ هــذا: »أصــل شَــرعيّة القيــاس؛ إذ لا معنــى لــه إلا جعــل  الأحــكام التــي لــم يخصِّ

الخــاص الصيغــة كالعــام الصيغــة فــي المعنــى، وهــو معنــى متفــق عليــه«)4). 

ويوضّــح فتحــي الدُّرينــي كيفيــة توســيع أفــق النّــص بالتعليــل بــأنّ: »التعليــل يعتمــد بــادئ ذي 
بــدء بيــان المعنــى الكامــل الــذي يشــمله النّــصّ دون تغييــر، لكنّــه يرتقــي بعــد ذلــك مــن أرضيّــة هــذا 
المعنــى اللغــوي الأوّل إلــى أفــق مَنطِقِــه التشــريعي بتبييــن علّتــه، ثــم تعديــة حكمــه إلــى كافّــة مواقــع 

هــذه العلّــة، حمايــة لحكمــة التشــريع، وتحقيقًــا لإرادة الشــارع فــي أوســع مــدى«)5).  

فعلى سبيل المثال النهي عن القضاء في حال الغضب، سبق أنّ مراعاة المقاصد أثّرت في توسيع لفظ الغضب   (((
إلى أمور تشاركه في العلّة، وفي الوقت نفسه تؤثّر مراعاة المقاصد في تضييق دلالة الغضب، وذلك بتخصيصه 

بالذي يشوّش الفكر، وأمّا ما لا يشوِّش الفكر فيخرج من دلالة لفظ الحديث، والله أعلم.

بَه والمُخيل ومسالك التعليل، ص83.  الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشَّ  (2(

الفروع على  التمهيد في تخريج  الإسنوي،  الفقه، ج4/ص499. وينظر:  المحيط في أصول  البحر  الزركشي،   (3(
النّجار، شرح الكوكب المنير  الأصول، ص373، وتاج الدين السبكي، الأشباه والنظائر، ج)/ص53)، وابن 
المسمّى بـ: مختصر التحرير، أو المختصر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، ج4/ص83، وخالد آل 

سليمان، تعارض دلالة اللفظ والقصد، ج)/ص2773.

الشاطبي، الموافقات، ج3/ص242.  (4(

الدُّرَيْني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج)/ص38)–39).  (5(
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ــا  ــترط فيه ــة يش ــة، والعلّ ــمّ العلّ ــه الأه ــاس رُكْن ــريعة، أنّ القي ــد الش ــاس بمقاص ــة القي وعلاق
ــدة))). ــع مفس ــة أو دف ــب مصلح ــن جل ــريعة م ــد الش ــاة مقاص ــي مراع ــبة ه ــبة، والمناس المناس

ــور  ــتّى وص ــواع ش ــه أن ــدرج تحت ــرعية، تن ــد الش ــيعها بالمقاص ــظ وتوس ــة اللف ــم دلال وتعمي
ــي  ــر المقاصــد ف ــى أث ــة عل ــن الأمثل ــة. وم ــاد العلّ ــم باتّح ــة الحك ــى تعدي ــا إل ــع كلّه ــدّدة، ترج متع
توســيع دلالــة اللفــظ: حديــث الفواســق اللاتــي يُقتلــن فــي الحــلِّ والحــرم، فعــن عائشــة رضــي الله 
عنهــا مرفوعًــا: »خمــسٌ فواســقُ، يُقْتَلْــنَ فــي الحِــلِّ والحَــرَم: الحَيَّــةُ، والغــراب الَأبْقَــع)2)، والفَــأرة، 

ــا)4)«)5). ــور)3)، والحُدَيَّ ــب العَق والكَلْ

فظاهــره يفيــد حصــر الفواســق فــي الأصنــاف الخمســة المذكــورة، ومقصــد التشــريع فــي هــذا 
الحديــث يدفــع توهّــم الحصــر، وقــد اختلــف العلمــاء فــي حصــر الفواســق فــي هــذه الأصنــاف، أو 

إلحــاق غيرهــا بهــا، علــى قوليــن:

ــذا  ــم، وه ــة الحك ــي عِلّ ــات، إن اشــتركت ف ــن الحيوان ــا م ــذه الخمســة غيره الأوّل: يلحــق به
مذهــب المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، علــى اختــلاف بينهــم فــي العِلّــة، هــل هــي الإيــذاء كمــا عنــد 

المالكيــة، أم كونهــا غيــر مأكولــة اللحــم علــى مــا ذهــب إليــه الشــافعية والحنابلــة؟)6).

الثانــي: التعديــة إلــى غيرهــا، وحصرهــا فــي هــذه الخمســة، بنــاءً علــى لفــظ العــدد، وهــذا قــول 
الحنفيّــة، قــال شــمس الأئمــة السرخســي: »إنّــه لا يجــوز قيــاس الســباع ســوى الخمــس المؤذيــات 
علــى الخمــس بطريــق التعليــل فــي إباحــة قتلهــا للمُحْــرم وفــي الحَــرَم؛ لأنّ فــي النــص قــال عليــه 
الصــلاة والســلام: )خمــس يُقتلــن فــي الحِــلّ والحَــرَم(. وإذا تعــدَّى الحكــم إلــى محــلٍّ آخــر يكــون 

أكثــر مــن خمــس، فــكان فــي هــذا التعليــل إبطــال لفــظ مــن ألفــاظ النــص«)7). 

ولا شــكّ أنّ القــول الأول هــو المتناســب مــع مقاصــد الشــريعة فــي دفــع المفســدة عــن الإنســان، 
ــال  ــة الأكل، ق ــل بحرم ــن التعلي ــوى م ــالأذى أق ــة ب ــل المالكي ــاس، وتعلي ــى القي ــيّ عل ــم مبن والحك

اليُوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص497.   (((

هو الذي في ظهره وبطنه بياض. ابن حجر، فتح الباري، ج4/ص38.  (2(

كل سبع يعقر: أي يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد، والنمر، والذئب. سماها كلبا لاشتراكها في السبعية. مجد الدين   (3(
ابن الأثير، النهاية، )عقر(.

نوع من الطيور يصيد الجرذان. الخليل بن أحمد، العين، ج3/ص278.  (4(

أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، )1198/67(.   (5(

ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، ج4/ص)37، وزين الدين العراقي، طرح التثريب في شرح   (6(
التقريب، ج3/ص397–402، وابن حجر، فتح الباري، ج4/ص37.

أصول السرخسي، ج2/ص)7). وينظر: المنبجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج)/ص427.  (7(
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، بالإضافــة إلــى تصــرّف  ابــن دقيــق العيــد: »واعلــم أنَّ التعديــة بمعنــى الأذى إلــى كل مــؤذ قــويٌّ
القائســين، فإنّــه ظاهــر مــن جهــة الإيمــاء بالتعليــل بالفســق، وهــو الخــروج عــن الحــد. وأمّــا التعليــل 
ــة  ــل بالفســق؛ لأنّ مقتضــى العل ــصّ مــن التعلي ــاءُ الن ــه إيم ــه إبطــال مــا دل علي بحرمــة الأكل ففي
ــا  ــدُم: بطــل تأثيرُه ــث تَع ــم حي ــت الحك ــد، وثب ــم يتقيّ ــإن ل ــا، ف ــا وجــودًا وعدمً ــم به ــد الحك أن يتقيّ
بخصوصهــا فــي الحكــم، حيــث ثبــت الحكــم مــع انتفائهــا، وذلــك بخــلاف مــا دل عليــه النــصّ مــن 

التعليــل بهــا«))).

ومــن الأمثلــة أيضًــا: حديــث اقتطــاع مــال المســلم بالحلــف الــكاذب، فعــن عبــد الله بــن مســعود 
ــرٍ،  ــن صَبْ ــى يمي ــف عل ــه وســلم: مــن حَلَ ــى الله علي ــال رســول الله صل ــال: »ق ــه ق رضــي الله عن

يقتطــع بهــا مــالَ امــرئٍ مســلم هــو فيهــا فاجــر، لقــي الله وهــو عليــه غضبــان«)2).

فيــه وصــف المــرء بالمســلم، فظاهــره يفيــد أنّ الحرمــة تشــمل اقتطــاع مــال المســلم خاصــة، 
ــد؟، ذهــب  لكــن هــل هــذا اللفــظ علــى ظاهــره، أم يشــمل الحكــم المســلمَ وغيــره كالذّمّــي والمعاهَ
ــد  ــى المقاص ــر إل ــا بالنظ ــلم هن ــف بالمس ــار الوص ــدم اعتب ــي، أي ع ــى الثان ــاء إل ــور العلم جمه
ــه  ــة للشــريعة الإســلامية؛ لأن الحفــاظ علــى المــال مــن الضروريــات، وأوّلــوه بأنّ والقواعــد الكليّ
خــرج علــى الأغلبيــة، قــال القاضــي عيــاض: »وتخصيصــه هنــا المســلم، إذ هــم المخاطبــون وعامّة 

المتعامليــن فــي الشــريعة، لا أنّ غيــر المســلم بخلافــه، بــل حكمــه حكمــهُ فــي ذلــك«)3). 

فنظــرة العلمــاء إلــى هــذا الحديــث لــم تكــن ظاهريــة، وفهمهــم لــه لــم يكــن حرفيّــا، بــل راعــوا 
ــعوا دلالــة اللفــظ ونطاقــه بهــا. المقاصــد، ووسَّ

المطلب الثاني : أثر مقاصد الشريعة في تضييق دلالة لفظ الحديث

مــن أثــر إعمــال المقاصــد فــي فهــم النّــص: تضييــق دلالــة ألفاظــه، ويكــون التضييــق 
بالتخصيــص أو التقييــد أو نحــو ذلــك، واختلــف العلمــاء فــي تضييــق دلالــة اللفــظ بالمقصــد 

الشــرعي علــى قوليــن:

ــي الشــافعية،  ــر مــن أصوليّ ــة، وكثي ــول الأوّل: عــدم الجــواز، وهــذا قــول جمهــور الحنفيّ الق
ــة. ــد جمهــور الحنفيّ ــه فــي التطبيــق نــرى خــلاف ذلــك عن ــة، إلا أنّ وبعــض الحنابل

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ج2/ص66.   (((

أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب )إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم(،   (2(
)4549(، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، )138/220(. ويمين الصبر 

هي التي يحبس الحالف نفسه عليها. النووي، شرح صحيح مسلم، ج2/ص60).

القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج)/ص434.  (3(
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القــول الثانــي: الجــواز، وهــذا قــول المالكيــة، وهــو المشــهور عنــد الشــافعية، وغيرهــم مــن 
ــه المشــهور عنــد الأصولييــن)3). العلمــاء))) كابــن تيميــة، والشــاطبي)2)، وذكــر الإســنوي أنّ

وســبق كلام الغزالــي: »إنّ النقصــان مــن النصــوص بالمعنــى المفهــوم مــن النــص مقــولٌ بــه 
وفاقــاً، كالزيــادة عليــه بالمعنــى المعقــول منــه«)4)، وقــال ولــيّ الدّيــن العراقــي: »والصحيــح فــي 

صــه«)5).  الأصــول أنّــه يجــوز أن يُســتنبط مــن النــصّ معنــى يخصِّ

ــدوّ  ــل ب ــر قب ــع الثم ــث بي ــظ: حدي ــة اللف ــق دلال ــي تضيي ــر المقاصــد ف ــى أث ــة عل ــن الأمثل وم
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــال: »ق ــا ق ــي الله عنهم ــر رض ــن عم ــد الله ب ــن عب ــه، فع صلاح
ــع  ــه وســلم نهــى عــن بي ــى الله علي ــيُّ صل ــه«)6). فالنب ــدُوَ صلاحُ ــى يَبْ ــوا الثمــر حت وســلم: لا تبيع
الثمــر قبــل بــدوّ صلاحــه لمقاصــد عــدّة، منهــا: حفــظ مــال البائــع والمشــتري، لمــا فيــه مــن الغــرر 
والمخاطــرة، وكذلــك خــوف التشــاحن عنــد فســاد الثمــرة، وغيرهــا مــن العلــل والحِكَــم)7)، وبالنظــر 
إلــى هــذه المقاصــد ضيّــق العلمــاء دلالــة لفــظ الحديــث، وأجــازوا بيــع الثمــار قبــل بــدو الصــلاح 
ــد العلمــاء)8)، ونظرتهــم هــذه نظــرة مقاصديــة، لأنّ شــرط  بشــرط القطــع، وهــذا محــل اتّفــاق عن

ــاب الغــرر والمخاطــرة والتشــاحن ونحوهــا. قطــع الثمــار يحســم ب

ــتراط القطــع أو  ــار دون اش ــع الثم ــي بي ــوا ف ــم اختلف ــع بشــرط القطــع، لكنه ــذا إن كان البي ه
ــن: ــى قولي ــه عل عدم

ــذا  ــه، وه ــي في ــلاق النه ــث وإط ــر الحدي ــل، لظاه ــع باط ــواز، والبي ــدم الج ــول الأوّل: ع الق
ــة. ــافعية، والحنابل ــة، والش ــم المالكي ــاء، ومنه ــور الفقه ــب جمه مذه

ينظر: السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ج)/ص)63، والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه،   (((
ج4/ص499، وابن النّجّار، شرح الكوكب المنير، ج4/ص83، وخالد آل سليمان، تعارض دلالة اللفظ والقصد، 

ج)/ص380–)38.

الشاطبي، الموافقات، ج3/ص6))، وآل تيمية، المسوّدة، ص228.  (2(

الإسنوي، التمهيد، ص375.  (3(

الغزالي، شفاء الغليل، ص83.   (4(

وليّ الدين العراقي، تكملة طرح التثريب، ج2/ص9). وينظر: الإسنوي، التمهيد، ص375.  (5(

أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، )83)2(، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل   (6(
بدو صلاحها بغير شرط القطع، )1534/52).

ينظر: الخطابي، معالم السنن ج3/ص83، وابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ج)/ص))8،   (7(
وابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين ج2/ص97، وابن حجر، فتح الباري، ج4/ص396.

ينظر: ابن المنذر، الإجماع، ص29)، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج2/ص28)، وولي الدين العراقي، تكملة   (8(
طرح التثريب، ج6/ص25).
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القــول الثانــي: جــواز البيــع إن كان منتفَعًــا بــه فــي الحــال، وهــذا مذهــب الحنفيــة، وإن لــم يكــن 
منتفعًــا بــه فــي الحــال فاختلفــوا، والأصــحّ عندهــم الجــواز أيضًــا؛ لأنّــه مــال مُنتفَــعٌ بــه فــي المَــآل، 

إن لــم يكــن مُنتفَعــاً بــه فــي الحــال))).

فالقول بالجواز عند الحنفيّة اعتبروا فيه المقصد الشرعي، وهو الانتفاع به، والله أعلم.

المطلب الثالث : أثر مقاصد الشريعة في تأويل لفظ الحديث

ــل  ــه)2)، والتأوي ــه ل ــع احتمال ــه، م ــر من ــه الظاه ــر مدلول ــى غي ــظ عل ــل اللف ــو حم ــل ه التأوي
ــل، وأن يكــون  ــلًا للتأوي ــصّ قاب ــا: أن يكــون النّ ــاء، مــن أهمّه ــا العلم ــه شــروط ذكره ــح ل الصحي
المعنــى الــذي حُمــل عليــه اللفــظ ممــا يحتملــه اللفــظ لغــة أو شــرعًا أو عرفًــا، وأن يعتضــد المعنــى 
ــة  ــة لأدل ــل مخالف ــج عــن التأوي ــر، وألّا ينت ــى الظاهـــ ــن المعن ــه أرجــح م ــل يجعل المرجــوح بدلي

ــوى)3). أق

ــذه  ــل ه ــة، وتتمثّ ــوص الحديثي ــن النص ــر م ــل كثي ــي تأوي ــر ف ــر كبي ــريعة أث ــد الش ولمقاص
التأويــلات فــي مجــالات عــدّة، منهــا: حمــل اللفــظ علــى غيــر ظاهــره، وتحديد دلالــة الأمــر والنهي.

ــإنّ  ــه ف ــاء علي ــا، وبن ــل أيضً ــت التأوي ــلان تح ــد يدخ ــص والتقيي ــى أن التّخصي ــا إل ــه هن وننبّ
المطلــب الســابق يمكــن إدخالــه هنــا أيضًــا، لكنّنــا نقتصــر فــي هــذا المطلــب علــى مــا لا يدخــل فــي 

تضييــق دلالــة اللفــظ. 

ومــن الأمثلــة علــى أثــر المقاصــد فــي تأويــل اللفــظ: حديــث الــوارد فــي زكاة الشــاة، فعــن أنــس 
بــن مالــك رضــي الله عنــه فــي كتــاب أبــي بكــر رضــي الله عنــه للــزكاة: »وفــي صدقــة الغنــم فــي 
ســائمتها إذا كانــت أربعيــن إلــى عشــرين ومئــة شــاة، فــإذا زادت علــى عشــرين ومئــة إلــى مئتيــن 

شــاتان« الحديــث)4).

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على قولين:

ــي  ــة ف ــزئ القيم ــى، ولا تج ــس المزكّ ــن جن ــب م ــزكاة تج ــره، فال ــى ظاه ــه عل الأوّل: حمل

ينظر: الخطابي، معالم السنن، ج3/ص83، وابن عبد البر، التمهيد، ج3)/ص37)، وابن العربي، المسالك، ج6/  (((
ص73، وابن الأثير، الشافي، ج6/ص8، والعيني، عمدة القاري، ج))/ص299.

الآمدي، الإحكام، ج3/ص53. وينظر: الزركشي، لبحر المحيط، ج5/ص37.  (2(

تفسير  أديب صالح،  ومحمد  المحيط، ج5/ص44،  البحر  والزركشي،  الإحكام، ج3/ص54،  الآمدي،  ينظر:   (3(
النصوص في الفقه الإسلامي، ج)/ص380 وما بعدها، وخالد آل سليمان، تعارض دلالة اللفظ والقصد، ج2/

ص950.

أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، )454)).  (4(
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ــة. ــافعية والحنابل ــة والش ــم المالكي ــور وه ــول الجمه ــذا ق ــزكاة، وه ال

والثانــي: جــواز إخــراج القيمــة، وإليــه ذهــب الحنفيّــة، وهــو قــول عنــد المالكيــة والشــافعية، 
ــا كان  ــر الشــاة والجَذَعــة))) وغيرهم ــر حــاج: »إنّ ذك ــن أمي ــال اب ــا، ق ــظ الشــاة بقيمته ــوا لف وأوّل

ــاب المواشــي مــن غيرهــا لا لتعيّنهــا«)2). ــى أرب ــه أخــفّ عل ــة، ولأنّ ــر المالي لتقدي

ــى المقصــد الشــرعي  ــة، واســتندوا إل ــر الماليّ ــه التقدي ــراد ب فواضــح عندهــم أنّ لفــظ الشــاة ي
المتمثّــل فــي التخفيــف والتيســير، واستشــهدوا فــي تأويلهــم بروايــة عــن معــاذ بــن جبــل تفيــد أنّــه 
ــن:  ــل اليم ــه لأه ــي الله عن ــاذ رض ــال مع ــاوس: »ق ــن ط ــد، فع ــا ذاك المقص ــة مراعيً ــذ القيم أخ
ــم،  ــذّرة أهــون عليك ــكان الشــعير وال ــة م ــي الصدق ــسٍ ف ــصٍ)3) أو لَبي ــاب خَمِي ــرْض ثي ــي بعَ ائتون
ــر لأصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالمدينــة«)4)، قــال أميــر بادشــاه فــي شــرح قــول  وخَيْ
معــاذ : »أهــون عليكــم: إمّــا باعتبــار أنــه كان يوجــد عندهــم منهمــا مــا لــم يكونــوا محتاجيــن إليــه، 
ــر  ــك، )وخي ــر ذل ــوس أو غي ــى الملب ــا إل ــدّ منه ــول أش ــى المأك ــان إل ــة الإنس ــار أنَّ حاج أو باعتب
لأصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالمدينــة(: لكــون حاجتهــم إليهــا أشــد، أو لأنّــه كان عندهــم 
ــوا يدّخــرون الطعــام«)5). ــم يكون ــوّة توكلهــم بحيــث ل ــة أكلهــم وق ــاف مــن المأكــول، أو لقلّ الكف

ــر  ــان أث ــا، وكان مــرادي تبي ــة والجمهــور، لا مجــال لذكــره هن ــن الحنفيّ ــذ وردٌّ بي ــاك أخْ وهن
المقاصــد فــي تأويــل الحديــث)6). 

المبحث الثاني:  أثر مقاصد الشريعة في دفع التعارض عن الأحاديث

للمقاصــد أثــر مهــم فــي دفــع التعــارض بيــن الأحاديــث، ويظهــر أثرهــا مــن خــلال الجمــع أو 
الترجيــح بيــن الأحاديــث التــي ظاهرهــا التعــارض، والموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد فــي هــذا 

البــاب.

الجذع من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة،   (((
ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل أقل منها. ابن الأثير، النهاية، )مادة: جذع(.

ابن الهمام، التقرير والتحبير، ج)/ص58).  (2(

ثوب طوله خمس أذرع، ويقال له المخموس أيضاً، وقيل: سمي خميساً لأن أول من عمله ملك باليمن، يقال له:   (3(
الخِمس بالكسر. مجد الدين ابن الأثير، النهاية )خمس(.

علّقه البخاري )باب العرض في الزكاة(، عن طاوس بصيغة الجزم، وأخرجه الدارقطني في سننه )525(. وأعلّه   (4(
بالانقطاع، فطاوس لم يدرك معاذًا. وينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج3/ص2)3.

تيسير التحرير، ج)/ص56). وينظر: العيني، عمدة القاري، ج9/ص4–5.  (5(

ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج3/ص2)3، والعيني، عمدة القاري، ج9/ص4–5، وخالد آل سليمان، تعارض   (6(
دلالة اللفظ والقصد، ج2/ص960.
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المطلب الأوّل : أثر مقاصد الشريعة في دفع التعارض الظاهري عن الأحاديث

إنّ مســالك العلمــاء فــي دفــع التعــارض بيــن الأحاديــث معروفــة علــى خــلافٍ فــي ترتيبهــا، 
ــمّ  ــح، ث ــمّ الترجي ــخ، ث ــمّ النّس ــع، ث ــي: الجم ــب الآت ــى الترتي ــور عل ــد الجمه ــارض عن ــع التع ويُدف
التوقّــف، قــال ابــن حجــر: »وإن كانــت المعارضــة بمثلــه؛ فــلا يخلــو: إمــا أن يمكــن الجمــع بيــن 
ــفٍ، أو لا، فــإنْ أمكــن الجمــع فهــو النــوع المســمَّى: مختلــف الحديــث، أو لا،  مدلولَيْهمــا بغيــر تَعَسُّ

ــم التوقّــف«))). وثبــت المتأخّــر فهــو الناســخ والآخــر المنســوخ، وإلا فالترجيــح، ث

ــذي هــو الجمــع بيــن الأحاديــث،  ومقاصــد الشــريعة لهــا الأثــر الأكبــر فــي المســلك الأوّل الّ
ــان أن  ــل حديث ــا احتم ــافعي: »كلّم ــال الش ــا، ق ــا وأنفعه ــالك وأدقّه ــمّ المس ــلك أه ــذا المس ــدّ ه ويع

ــا الآخــر«)2). ــدٌ منهم ــل واح ــم يُعطّ ــا، ول ــا اســتعملا معً يُســتعملا معً

ــه –إن  ــي نفي ــر ف ــر كبي ــا أث ــن له ــه اســتقلالًا، لك ــي إثبات ــبيل للمقاصــد ف ــلا س ــا النســخ ف وأمّ
لــم يكــن ثبــت بنــصّ صريــح–، لأنّ كثيــرًا مــن الأحاديــث التــي زعــم فيهــا النســخ يمكــن الجمــع 
بينهــا باعتبــار المقاصــد، فــإذا أمكــن الجمــع بيــن تلــك الأحاديــث التــي ادّعــي فيهــا النّســخ بمراعــاة 
ــه لا  ــروف أنّ ــول بالنّســخ، ومع ــى الق ــدم عل ــذا مقَّ ــن، وه ــن للدليلي ــك معملي ــون بذل المقاصــد، فنك
يُصــار إلــى النســخ إلا بعــد تعــذّر الجمــع، لكــن إن ثبــت النســخ بالنّــص الصريــح، فإنّــه لا مجــال 

لإعمــال المقاصــد فــي نفيــه.

وأمّــا أثــر المقاصــد فــي الترجيــح، فيكــون مــن خــلال اعتبــار المقصــد الشــرعي قرينــة مــن 
قرائــن الترجيــح. 

أولًا: أثر مقاصد الشريعة في الجمع بين الأحاديث 

مــن مســالك الجمــع بيــن الأحاديــث مراعــاة المقصــد الشــرعي الــذي صــدر الحديــث لتحقيقــه، 
ــر رضــي الله  ــن عم ــن اب ــه، فع ــعر والإذن ب ــول الشِّ ــي عــن ق ــث النه ــه: أحادي ــة علي ــن الأمثل وم
عنهمــا، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنّــه قــال: »لأن يمتلــئ جــوفُ أحدكــم قيحًــا، خيــرٌ لــه مــن 
أن يمتلــئ شــعرًا«)3). وعــن أُبَــيّ بــن كعــب رضــي الله عنــه: »أنَّ رســولَ الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: إنّ مــن الشّــعر حكمــة«)4)، وعــن البــراء بــن عــازب رضــي الله عنــه قــال: »قــال رســول الله 

ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَر ص)9. وينظر: الآمدي، الإحكام، ج3/ص82).  (((

الشافعي، اختلاف الحديث، ج8/ص598.  (2(

أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، حتى يصده عن ذكر الله والعلم   (3(
والقرآن، )54)6(، )55)6(، ومسلم، كتاب الشعر، )2257/7).

أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، )45)6).  (4(



( 61-27   أثر مقاصد الشريعة في فقه الحديث ( 

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 441

صلــى الله عليــه وســلم يــوم قريظــة لحســان بــن ثابــت: اهــجُ المشــركين، فــإنّ جبريــل معــك«))).

ــي  ــد ف ــا يفي ــي الله عنهم ــر رض ــن عم ــث اب ــارض، إذ أنّ حدي ــث التع ــذه الأحادي ــر ه فظاه
ظاهــره ذمّ الشــعر والنّهــي عنــه مطلقًــا، وحديثــا أبــيّ والبــراء رضــي الله عنهمــا يــدلّان علــى الإذن 

بــه والحــثّ عليــه، وقــد عُــرف عــدد مــن الصحابــة والتابعيــن بقــول الشــعر وإنشــاده.

فبعــض العلمــاء تمسّــك بظاهــر الحديــث الأوّل قائليــن بكراهــة الشــعر مطلقــاً، وذهــب جمهــور 
ــن  ــك م ــث بمراعــاة المقصــد الشــرعي، وذل ــك الأحادي ــن تل ــن بي ــى الجــواز)2)، جامعي ــاء إل العلم

جانبيــن:

ــة  ــاء الصحاب ــش وهج ــزل الفاح ــوه كالغ ــش أو نح ــه فح ــذي في ــعر ال ــن الش ــي ع الأوّل: النّه
ــز)3). ــى محظــور فجائ ــتمل عل ــا لا يش ــا م ــم، وأمّ رضــي الله عنه

والثانــي: حمــل النهــي علــى غلبــة الشــعر علــى الإنســان بحيــث يصــدّه عــن ذكــر الله وعــن 
القــرآن والعلــم، وهــذه نظــرة مقاصديــة واضحــة، وبهــذا ترجــم البخــاري لحديــث ابــن عمــر رضــي 
الله عنهمــا)4)، وســبقه بهــذا التأويــل أبــو عبيــد القاســم بــن ســلّام إذ قــال: »وجهــه عنــدي أن يمتلــئ 
قلبــه مــن الشــعر حتــى يَغلــب عليــه، فيشــغله عــن القــرآن وعــن ذكــر الله، فيكــون الغالــب عليــه، 
مــن أيّ الشــعر كان، فــإذا كان القــرآن والعلــم الغالبيــن عليــه، فليــس جــوف هــذا عندنــا ممتلئــاً مــن 
ــا–  ــر رضــي الله عنهم ــن عم ــث اب ــث –أي حدي ــذا الحدي ــن الجــوزي: »وه ــال اب الشــعر«)5)، وق
محمــول علــى مــن جعــل جميــع شــغله حفــظ الشــعر، فلــم يحفــظ شــيئًا مــن القــرآن ولا مــن العلــم؛ 

لأنّــه إذا امتــلأ الجــوف بالشــيء لــم يبــق فيــه ســعة لغيــره«)6).

ثانياً: أثر مقاصد الشريعة في نفي النسخ

مــن المســلّمات فــي الشــريعة الإســلامية وجــود النســخ فــي مصادرهــا، ومنهــا الســنة النبويــة، 
ــه حــدث اختــلاف فــي وقــوع النّســخ  ورغــم كــون وقــوع النســخ متّفقــا عليــه عنــد العلمــاء، إلّا أنّ

أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة   (((
عنه،  الله  ثابت رضي  بن  حسان  فضائل  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  ومسلم،   ،)4(24( إياهم،  ومحاصرته 

.(2486/153(

النووي، شرح صحيح مسلم، ج5)/ص4).  (2(

ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم، ج5)/ص4)، وابن حجر، فتح الباري، ج0)/ص549.  (3(

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان ... وينظر: المازَري، المُعْلِم، ج3/  (4(
ص96)، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج5)/ص4). 

أبو عبيد، غريب الحديث، ج)/ص37.  (5(

ابن الجوزي، كشف المشكل ج)/ص250. وينظر: المازَري، المُعْلِم، ج3/ص96).  (6(
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ح فيهــا بلفــظ النســخ، ومنشــأ الاختــلاف هــو أنّ  فــي أحاديــث كثيــرة، لا ســيّما تلــك التــي لــم يصــرَّ
الحديــث المتأخّــر هــل جــاء لنســخ الحديــث المتقــدّم، أم جــاء لغــرض آخــر كالتــدرج فــي الحكــم، أو 
رفــع الحكــم لارتفــاع علّتــه أو نحــو ذلــك مــن الأســباب؟، فمقاصــد الشــريعة فــي مثــل هــذه الحالــة 

لهــا أثــر كبيــر فــي التمييــز بيــن النســخ أو التدريــج أو إزالــة العلّــة أو غيرهــا.

ومن الأمثلة على هذا: ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث:

فعــن مالــك بــن أنــس: »عــن عبــد الله بــن أبــي بكــر، عــن عبــد الله بــن واقــد، قــال: نهــى رســولُ 
حايــا بعــد ثــلاث. قــال عبــد الله بــن أبــي بكــر: فذكــرت  الله صلــى الله عليــه وســلم عــن أكل لحــوم الضَّ
))) أهــلُ أبيــاتٍ مــن أهــل  ذلــك لعَمْــرَة، فقالــت: صــدق، ســمعتُ عائشــة رضــي الله عنهــا تقــول: دفَّ
الباديــة حَضْــرَة)2) الأضحــى زمـــــــــنَ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: ادَّخِــروا ثلاثًــا، ثــم تصدَّقــوا بمــا بقــي. فلمّــا كان بعــد ذلــك، قالــوا: يــا رســول الله، 
إنَّ النــاس يتَّخــذون الأســقية مــن ضحاياهــم، ويَجْمِلُــون منهــا الــوَدَك)3)، فقــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: ومــا ذاك؟، قالــوا: نهيــتَ أن تُــؤكل لحــوم الضحايــا بعــد ثــلاث، فقــال: إنّمــا نهيتُكــم 

مِــن أجْــل الدَّافَّــة)4) التــي دَفَّــت، فكُلــوا وادَّخِــروا وتصدَّقــوا«)5).

وبنــاء عليــه فقــد اختلــف العلمــاء فــي النهــي عــن الادّخــار بعــد ثلاثــة أيــام مــن الأضحــى، هــل 
هــو منســوخ أم أنّ حكمــه بــاق؟، علــى أقــوال، أهمّهــا قــولان:

الأوّل: النهــي عــن الادّخــار بعــد الثــلاث منســوخ، وهــذا قــول جمهــور العلمــاء، علــى خــلاف 
بينهــم فــي المــراد بالنهــي هــل هــو للكراهــة أم التحريــم؟)6).

ــع  ــة ارتف ــا ارتفعــت العلّ ــة، فلمّ ــم يُنســخ، وإنّمــا كان النهــي لعلّ ــاق، ول ــي: حكــم النهــي ب الثان

الدَّف: المشيء بسرعة. المازري، المُعْلِم، ج3/ص20.  (((

أي قرب عيد الأضحى. القاضي عياض، إكمال المُعْلِم، ج6/ص423.  (2(

الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. ابن الأثير، النهاية، )ودك(.  (3(

الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد. ابن الأثير، النهاية، )دفف(.  (4(

أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام،   (5(
ومعنى  الأعراب.  ضعفاء  من  ورد  من  بالدَّافَّة:  والمراد   .)1971/28( شاء،  متى  إلى  وإباحته  نسخه  وبيان 
والنووي، شرح صحيح مسلم،  التمهيد، ج7)/ص208،  البرّ،  عبد  ابن  الشحم.  هو  والوَدَك  يذيبون،  يجملون: 

ج3)/ص30).

ينظر: الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج4/ص87)، والباجي، المنتقى، ج3/ص93، والنووي، شرح صحيح   (6(
الأفكار في  نُخَب  التثريب، ج3/ص553، والعيني،  تكملة طرح  العراقي،  الدين  مسلم، ج3)/ص29)، وولي 

تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج3)/ص37.
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ــة لعــاد الحكــم، وهــذا قــول فريــق مــن العلمــاء)))، منهــم الشــافعي –وقــد  النهــي، ولــو عــادت العلّ
ذكــر الاحتماليــن–)2)، وابــن حــزم، ونصــره أبــو العبــاس القرطبــي)3). وعلــى هــذا القــول حُمِــل مــا 
ورد عــن علــي وابــن عمــر)4) رضــي الله عنهــم مــن نهيهمــا عــن الأكل مــن لحــوم الأضاحــي بعــد 

الثــلاث)5).

والناظــر فــي القــول الثانــي يــرى أنّــه مبنــيّ علــى مقصــد الشــرع، وهــو رعايــة المصالــح، وقد 
ألمــع أبــو العبــاس القرطبــي إلــى ذلــك، فقــال: »وفــي هــذا الحديــث أبــواب مــن أصــول الفقــه، وهــو: 
ــح العلمــاء مــا  ــا تصفَّ ــل، ولمّ ــح، ويحكــم لأجلهــا، ويســكت عــن التعلي أن الشــرع يراعــي المصال
وقــع فــي الشــريعة مــن هــذا وجــدوه كثيــرًا، بحيــث حصــل لهــم منــه أصــل كلِّــي وهــو: أنَّ الشــارع 
مهمــا حكــم فإنّمــا يحكــم لمصلحــة«)6). لــذا قضــى أبــو العبــاس القرطبــي بعــدم وقــوع النســخ فــي 
ــة، قــال: »وهــذا نــصٌّ منــه صلــى الله عليــه وســلم  الحديــث، وذهــب إلــى عــود الحُكــم بعــود العلّ
علــى أنّ ذلــك المنــع كان لعلّــة، ولمّــا ارتفعــت ارتفــع المنــعُ لارتفــاع موجبــه، لا لأنّــه منســوخ. وهذا 
ــح هــذا الأمــر بقولــه:  يبطــل قــول مــن قــال ذلــك: إنّ ذلــك المنــع إنّمــا ارتفــع بالنّســخ«)7)، ثــم وضَّ
»الفــرق بيــن رفــع الحكــم بالنســخ، ورفعــه لارتفــاع علّتــه: أنَّ المرفــوع بالنســخ لا يحكــم بــه أبــدًا، 
والمرفــوع لارتفــاع علّتــه يعــود الحكــم لعــود العلــة، فلــو قَــدِم علــى أهــل بلــدةٍ نــاسٌ محتاجــون فــي 
حايــا، لتعيَّــن  زمــان الأضحــى، ولــم يكــن عنــد أهــل ذلــك البلــد لا ســعةٌ يســدُّون بهــا فاقاتهــم إلا الضَّ

عليهــم: ألّا يدَّخروهــا فــوق ثــلاثٍ، كمــا فعــل النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم«)8).

ثالثًا: أثر مقاصد الشريعة في ترجيح رواية على أخرى

للمقاصــد أثــر فــي الترجيــح بيــن الأحاديــث التــي ظاهرهــا التعــارض، ويكــون ذلــك مــن خــلال 
ــم الأحــوط  ــن تقدي ــون م ــره الأصوليّ ــا ذك ــن م ــك القرائ ــن تل ــح، وم ــن الترجي ــن قرائ ــا م اعتباره

ينظر: الباجي، المنتقى، ج3/ص93، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج3)/ص29)، وولي الدين العراقي، طرح   (((
التثريب، ج3/ص553.

الشافعي، الرسالة، ص239.   (2(

قول ابن حزم في المحلّى، ج6/ص)5، وقول أبي العباس القرطبي في المفهم، ج5/ص379.   (3(

قول علي رضي الله عنه أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي   (4(
بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، )1969/24(، وقول ابن عمر رضي الله عنهما 

أخرجه مسلم أيضاً في الباب السابق )1970/27(.  

ينظر: القاضي عياض، إكمال المعلم ج6/ص424، والنووي، شرح مسلم، ج3)/ص29).   (5(

أبو العباس القرطبي، المفهم، ج5/ص379.   (6(

المصدر السابق، ج5/ص378.   (7(

المصدر السابق، ج5/ص379.   (8(
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ــي: »إذا تعــارض ظاهــران أو نصّــان وأحدهمــا أقــرب  ــن الجُوَين ــال إمــام الحرمي ــره، ق ــى غي عل
ــح علــى الثانــي، وزعمــوا أنَّ الــذي  إلــى احتيــاط، فقــد ذهــب أكثــر الفقهــاء إلــى أنَّ الأحــوط مرجَّ
يقتضيــه الــورع واتّبــاع الســلامة هــذا، واحتجّــوا بــأن قالــوا: اللائــق بحكمــة الشــريعة ومحاســنها 

ــاط«))). الاحتي

وممّــا يــدلّ علــى اعتبــار المقاصــد فــي الترجيــح أيضًــا تقديــم الخبــر الــذي يتضمّــن التخفيــف 
ــى  ــدّم عل ــف متق ــن للتخفي ــر المتضم ــال الإســنوي: »الخب ــظ، ق ــن التغلي ــذي يتضمّ ــر ال ــى الخب عل

ــظ«)2). المتضمــن للتغلي

ــا  ــه: »أنَّ يهوديّ ــك رضــي الله عن ــن مال ــس ب ــن أن ــل)3)، فع ــل بالمثقَّ ــه: القت ــة علي ــن الأمثل وم
رَضَّ رأسَ جاريــةٍ بيــن حَجَريــن، قيــل: مَــن فعــل هــذا بــك، أفــلانٌ، أفــلانٌ؟، حتــى سُــمِّي اليهــوديّ، 
فأومــأت برأســها، فأُخِــذ اليهــودي، فاعتــرف، فأمــر بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــرُضَّ رأسُــه 

بيــن حجريــن«)4).

ويقابلــه حديــث النعمــان بــن بشــير رضــي الله عنهمــا مرفوعًــا: »لــكُلِّ شــيءٍ خطــأٌ إلّا الســيف، 
ــإنّ  ــيف، ف ــا إلّا الس ــل به ــد القت ــد لا يتعمّ ــل ق ــن آلات القت ــة م ــإٍ أَرْش)5)«)6)، أي كلّ آل ــكلِّ خط ول

الغالــب فــي الضــرب بــه القتــل)7)، فعلــى هــذا فــكلّ مــا دون الســيف لا يُعــدّ مــن القتــل بالمثقّــل.

ــذه  ــد، وه ــبه العم ــل ش ــألة قت ــن مس ــاء، ضم ــن العلم ــن م ــن فريقي ــزاع بي ــلّ ن ــان مح فالحديث
المســألة معروفــة بالقتــل بالمثقَّــل، فهــل توجــب القصــاص أم لا؟، فحديــث أنــس رضــي الله عنــه 
ــه لا قصــاص إلّا لمــن قتــل بالســيف،  ــد أنّ ــه يفي ــد القصــاص، وحديــث النعمــان رضــي الله عن يفي

ــي المســألة: ــولان ف ــن تعــارض، وللعلمــاء ق ــن ظاهــر الحديثي فبي

القــول الأوّل: إيجــاب القصــاص بالقتــل بالمثقَّــل، وهــذا مذهــب الجمهــور مــن المالكيــة 
والحنابلــة. والشــافعية 

الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج2/ص203.  (((

الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، ص384. وهناك خلاف في إطلاق هذه القاعدة ينظر الكتاب نفسه.  (2(

أي القتل بآلة كبيرة، كحجر كبير. ابن العربي، القبس، ص)00).  (3(

أخرجه البخاري، كتاب الخصومات، باب باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، )3)24(،   (4(
ومسلم، كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، )1672/15).

الأرش: الدية وما يأخذه المجني عليه من الجاني. ينظر: مجد الدين الأثير، النهاية، )أرش(.  (5(

أخرجه أحمد في مسنده )8395)(، وفي سنده جابر الجُعْفي، »تركه الحفّاظ« كما قال الذهبي في الكاشف، ج)/  (6(
ص288، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب، ص37): »ضعيف«. 

ينظر: السندي، حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج))/ص67.   (7(
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والقول الثاني: لا قصاص من القتل بالمثقَّل، وهذا مذهب الحنفية))).

ونحــى أصحــاب المذهــب الأوّل منــاح عــدّة فــي دفــع التعــارض بيــن الحديثيــن، فجمــع بعضهــم 
بينهمــا، ومــال بعضهــم إلــى الترجيــح، ومــن جملــة ترجيحاتهــم رعايــة المصالــح والمقاصد. 

فابــن دقيــق العيــد أشــار إلــى قــوّة مذهــب الجمهــور وضعــف مذهــب الحنفيــة بقولــه: »إنّ القتــل 
ــة  ــإنَّ صيان ــى أيضًــا، ف ــي المعن ــويّ ف ــل موجــب للقصــاص وهــو ظاهــر مــن الحديــث، وق بالمثقَّ
الدِّمــاء مــن الإهــدار أمــر ضــروريّ، والقتــل بالمثقَّــل كالقتــل بالمحــدَّد فــي إزهــاق الأرواح، فلــو 
لــم يجــب القصــاص بالقتــل بالمثقَّــل لأدّى ذلــك إلــى أن يتّخــذ ذريعــة إلــى إهــدار القصــاص، وهــو 
خــلاف المقصــود مــن حفــظ الدّمــاء، وعــذر الحنفيــة عــن هــذا الحديــث ضعيــف، وهــو أنهــم قالــوا: 
هــو بطريــق السياســة«)2). وقــال أبــو بكــر بــن العربــي: »ولهــذا قــال علماؤنــا: إنَّ هــذا المذهــب 

ــن الأعــداء مــن الأعــداء«)3). يهــدم قاعــدة القصــاص، ويمكِّ

المطلب الثاني: أثر مقاصد الشريعة في دفع التعارض عند تزاحم المصالح والمفاسد

معرفــة قواعــد الترجيــح عنــد تزاحــم مصلحتيــن، أو مفســدتين، أو تزاحــم مصلحــة ومفســدة 
ــح بــه فــي هــذا المقــام مراعــاة مقاصــد  مــن المهمّــات فــي الاســتنباط والاجتهــاد، ومــن أهــمّ مــا يُرجَّ
الشــارع، فعلــى ســبيل المثــال: قــد يجتمــع محرّمــان أو واجبــان أو واجــب ومنــدوب، أو غيرهــا مــن 
الحــالات، بحيــث لا يمكــن الانفــكاك عــن أحدهمــا، فالحاســم فــي ترجيــح حــرامٍ علــى حــرام، أو 

واجــب علــى واجــب، أو منــدوب علــى واجــبٍ، أو العكــس، هــو مقاصــد الشــريعة.

ــر  ــم خَيْ ــم نفه ــا الإشــكال إذا ل ــد، »وإنم ــى المجته ــة عل ــر والشــر ليســت صعب ــة الخي  فمعرف
ــحَ المفســدة علــى  ــحَ المصلحــة علــى المفســدة، أو تَرَجُّ ين، أو لــم نعــرف تَرَجُّ الَخيْريــن وشَــرّ الشــرَّ
ــذه  ــل ه ــي مث ــزة ف ــي المميِّ ــريعة ه ــد الش ــدة«)4)، فمقاص ــة والمفس ــا المصلح ــة، أو جَهِلن المصلح
الحــالات، قــال تقــيّ الديــن ابــن تيميــة: »إنَّ الســيئة تحتمــل فــي موضعيــن: دفــع مــا هــو أســوأ منهــا 
إذا لــم تُدفــع إلا بهــا، وتَحصــل بمــا هــو أنفــع مــن تركهــا إذا لــم تَحصــل إلا بهــا. والحســنة تتــرك 
تــةً لمــا هــو أحســن منهــا أو مســتلزِمةً لســيّئة تزيــد مضرّتهــا علــى  فــي موضعيــن: إذا كانــت مفوِّ

ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، ج7/ص85، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج))/ص58).   (((
كما ينظر: البابَرتي، العناية، ج0)/ص222، والقرافي، الذخيرة، ج2)/ص)32، والعِمراني، البيان في مذهب 

الشافعي، ج))/ص336.

ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ج2/ص226. والمراد بطريق السياسة: طريق التعزير لا الحدّ.   (2(

ابن العربي، المسالك، ج7/ص86.  (3(

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج2/ص5)3.  (4(
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منفعــة الحســنة، هــذا فيمــا يتعلــق بالموازنــات الدينيــة«))).

والمــراد مــن تزاحــم المصالــح والمفاســد فــي هــذا البحــث: هــو تزاحــم ورودهمــا فــي حديثيــن 
ــل  ــا، ويدخ ــل بهم ــي العم ــا ف ــا وتزاحم ــا تعارض ــل، وإنّم ــي الأص ــن ف ــر متعارضَي ــن غي مختلفَي
ــرة، لا يتّســع المجــال لحصرهــا، ونكتفــي بذكــر بعــض الحــالات  ــواع كثي ــب أن تحــت هــذا المطل

مــع أمثلتهــا:

أولًا: التعارض بين مصلحتين واجبتين

إذا تزاحــم العمــل بحديثيــن، كلّ واحــد منهمــا يتضمّــن مصلحــة واجبــة، فبالمقاصــد الشــرعية 
يمكــن تقديــم إحداهمــا علــى الأخــرى. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: أداء صــلاة الفــرض فــي أوقاتهــا 
الــواردة فــي أحاديــث كثيــرة، منهــا حديــث ابــن مســعود رضــي الله عنــه: »ســألت النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: أيّ الأعمــال أحــبّ إلــى الله؟، قــال: الصــلاة علــى وقتهــا ...« الحديــث)2). إذا تعــارض 
مــع وجــوب نصــرة المظلــوم، الــذي ورد فيــه أيضًــا أحاديــث كثيــرة، منهــا حديــث أنــس بــن مالــك 

رضــي الله عنــه مرفوعًــا: »انصــر أخــاك ظالمًــا أو مظلومًــا«)3).

فتزاحــم الواجبــان هنــا، فأيّهمــا يقــدَّم، لا شــكّ فــي تقديــم نصــرة المظلــوم، لأنّ الشــارع قــدّم 
حقــوق العبــاد ومصالحهــم تفضّــلا، قــال العــزّ بــن عبــد الســلام: »تقديــم إنقــاذ الغرقــى المعصوميــن 
علــى أداء الصلــوات، لأنّ إنقــاذ الغرقــى المعصوميــن عنــد الله أفضــل مــن أداء الصــلاة، والجمــع 
بيــن المصلحتيــن ممكــن بــأن ينقــذ الغريــق ثــم يقضــي الصــلاة، ومعلــوم أنَّ مــا فاتــه مــن مصلحــة 
ــم فــي رمضــان  ــو رأى الصائ ــك ل ــاذ نفــس مســلمة مــن الهــلاك. وكذل ــارب إنق أداء الصــلاة لا يق
ــوّي  ــن تخليصــه إلا بالتق ــه لا يمك ــاذه إلا بالفطــر، أو رأى مصــولًا علي ــن إنق ــن م ــا لا يتمكّ غريقً
بالفطــر، فإنــه يفطــر وينقــذه، وهــذا أيضًــا مــن بــاب الجمــع بيــن المصالــح، لأنَّ فــي النفــوس حقًــا 

لله عــز وجــل وحقّــا لصاحــب النفــس، فقُــدِّم ذلــك علــى فــوات أداء الصــوم دون أصلــه«)4).

ثانيًا: التعارض بين مفسدتين

ــدَّم أقلّهمــا ضــررًا، وهــذه قاعــدة مــن قواعــد الشــرع،  إذا تعارضــت مفســدة مــع أخــرى فيُق
م مــع أمــر ذي شــبهة،  وإزالــة الضــرر وتخفيفــه مقصــد مــن مقاصــده. كمــا إذا تعــارض أمــر محــرَّ

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج20/ص33. وينظر: سعد الكبيسي، مقاصد الشريعة في السنة النبوية، ص643   (((
وما بعدها.

أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، )527(، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان   (2(
كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، )85/139).

أخرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، )2443).  (3(

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج)/ص66.  (4(
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فعلــى ســبيل المثــال: لــو لــم يجــد المضطــرّ إلا ذبيحتيــن: الأولــى يعلــم يقينًــا أنّهــا محرّمــة الأكل، 
كلحــم الحمــر الأهليــة، وقــد جــاء النهــي عنــه فــي حديــث أبــي ثعلبــة الخُشــني رضــي الله عنــه قــال: 
»حــرّم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لحــوم الحمــر الأهليــة«)))، والثانيــة: مشــتبه فــي حلّهــا، 
فُــر، وقــد حــرّم النبــيّ صلــى الله  كأن تكــون مــن ذبائــح أهــل الكتــاب بغيــر آلــة حــادّة كالســنّ والظُّ
عليــه وســلم الــذكاة بهمــا، كمــا جــاء فــي حديــث رافــع بــن خَديــج رضــي الله عنــه مرفوعًــا: »مــا 
فُــر، وســأحدثكم عــن ذلــك، أمــا الســن  أنهــر الــدم، وذُكــر اســم الله عليــه فكلــوه، ليــس الســن والظُّ

فــر فمُــدَى الحبشــة«)2). فعظــم، وأمــا الظُّ

فمقاصد الشريعة تقتضي ترك الذبيحة الأولى التي حرمتها قطعية، بخلاف الثانية)3).

ثالثًا: تعارض مصلحة مع مفسدة

ــدة  ــلًا أو درءًا، والقاع ــمّ تحصي ــم الأه ــب تقدي ــه يج ــدة فإنّ ــع مفس ــة م ــت مصلح إذا تعارض
ــلام: »إذا  ــد الس ــن عب ــزّ ب ــال الع ــح، ق ــب المصال ــن جل ــى م ــد أول ــول: درء المفاس ــة تق المقاصدي
ــدرء  ــذّر ال ــد ... وإن تع ــح ودرء المفاس ــل المصال ــن تحصي ــإن أمك ــد ف ــح ومفاس ــت مصال اجتمع
والتحصيــل، فــإن كانــت المفســدة أعظــم مــن المصلحــة درأنــا المفســدةَ ولا نُبالــي بفــوات 
ــى  ــر إل ــن النظ ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــي صل ــي النب ــك نه ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــة«)4).  وم المصلح
الأجنبيــة، فعــن جريــر بــن عبــد الله البَجَلــي رضــي الله عنــه قــال: »ســألتُ رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم عــن نظــر الفُجــاءة، فأمرنــي أن أصــرف بصــري«)5). فصــرف البصــر عــن الأجنبيّــة 
مصلحــة، فــإذا تعارضــت هــذه المصلحــة مــع مفســدةٍ لابــدّ فيهــا مــن النظــر إلــى الأجنبيــة، كإنقــاذ 
امــرأة مــن الغــرق أو فــي حــوادث الســير ومــا أشــبه ذلــك، فــدرء المفســدة فــي هــذه الحالــة أولــى 

ــم. ــي هــي صــرف البصــر، والله أعل ــب المصلحــة الت مــن جل

أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، )5527(، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب   (((
تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، )1936/33).

أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، )5506(، ومسلم، كتاب الأضاحي،   (2(
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، )1968/20(. والمُدى: السّكّين. النهاية )مدى(.

عبد الله الكمالي، مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات، ص09)، وسعد الكبيسي، مقاصد الشريعة في السنة   (3(
النبوية، ص678.

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج)/ص98.  (4(

أخرجه مسلم )2159/45).  (5(
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المبحــث الثالــث : أثــر مقاصــد الشــريعة فــي تخصيــص حكــم العمــل بالحديــث 
باختــلاف الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال 

مــن مظاهــر تأثيــر المقاصــد فــي فقــه الأحاديــث النبويــة، تغيّــر حكــم العمــل الحديــث بتغيّــر 
الزمــان والمــكان والأحــوال والعــادات والظــروف، ووصــف ابــن القيّــم خطــورة هــذا الموضــوع 
بأنّــه: »موضــع مزَلَّــة أقــدام، ومَضَلَّــة أفهــام، وهــو مقــام ضَنْــك، ومُعْتَــرَك صعــب«)))، ولا شــكّ 
ــلاف الأزمــان  أنّ كثيــرًا مــن النّصــوص تحمــل فــي طيّاتهــا ثوابــت لا تتغيّــر ولا تتبــدّل باخت
ــاد  ــال للاجته ــا مج ــي فيه ــث الت ــه الأحادي ــا محلّ ــا، وإنّم ــا هن ــلّ بحثن ــس مح ــذا لي ــوال، وه والأح
والتغيّــر بنــاء علــى القيــاس ودواعــي المصلحــة، وقــد قسّــم ابــن القيــم الأحــكام إلــى قســمين: قســم لا 
يتغيّــر بحســب الأزمنــة أو الأمكنــة، وقســم آخــر قــال فيــه: »يتغيّــر بحســب اقتضــاء المصلحــة لــه: 
زمانًــا ومكانًــا وحــالًا؛ كمقاديــر التعزيــرات وأجناســها وصفاتهــا، فــإن الشــارع ينــوّع فيهــا بحســب 

المصلحــة«)2)، وهــذا مــا ســنبيّنه مــن خــلال الأمثلــة تحــت المطالــب الآتيــة.

المطلب الأوّل : أثر مقاصد الشريعة في تخصيص حكم العمل بالحديث باختلاف الأزمنة

قــد يتغيّــر حكــم العمــل بالحديــث فــي زمــن دون آخــر نظــرًا لوجــود مصلحــة، ومــن الأمثلــة 
ــل قتيــلًا لــه عليــه  ــادة رضــي الله عنــه مرفوعًــا: »مَــن قَتَ عليــه: أخْــذ سَــلَب القتيــل، فعــن أبــي قَتَ

بيّنــة فلــه سَــلَبُه«)3).

هــذا الحديــث قالــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي غــزوة حنيــن، ويفيــد ظاهــره أنّ مــن قتــل 
ــف  ــي الحــرب)4)، لكــن اختل ــي معــه ف ــول الت ــكات المقت ــه أن يأخــذ ممتل ــي الحــرب، فل شــخصًا ف
الفقهــاء فــي اســتمرارية هــذا الحكــم وديمومتــه، هــل هــذا الحكــم بــاق غيــر مقيَّــد بــإذن الإمــام، أم لا 

بــدّ فيــه مــن إذن الإمــام فــي كلّ عصــر وزمــان؟ فاختلفــوا علــى قوليــن:

ــلَب يكــون للقاتــل دائمًــا، ولا حاجــة إلــى إذن  القــول الأوّل: الأخــذ بظاهــر الحديــث، وأنّ السَّ
ــس،  ــه أن الســلب لا يخمَّ ــه مــن الفق ــي: »في ــال الخطاب ــة، ق ــول الشــافعية والحنابل الإمــام، وهــذا ق
وأنّــه يجعــل للقاتــل قبــل أن يقســم الغنيمــة، وســواء كان الإمــام قالــه ونــادى بــه قبــل الوقعــة أو لــم 
يفعــل ذلــك، وســواء بــارز القاتــل المقتــول أو لــم يبــارزه؛ لأنَّ هــذا القــول مــن رســول الله صلــى الله 

ابن القيم، الطرق الحُكْمية، ص3).  (((

اللهفان من مصايد الشيطان، ج)/ص)33. وينظر: محمد المنسي، تغيّر الظروف وأثره في  القيم، إغاثة  ابن   (2(
اختلاف الأحكام في الشريعة الإسلامية، ص58.

فيه، )42)3(،  ...، وحكم الإمام  لم يخمس الأسلاب  الخمس، باب من  البخاري، كتاب فرض  أخرجه مطوّلا   (3(
ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ))75)(. 

لَب وما يدخل فيه. وثمّة اختلاف بين الفقهاء في معنى السَّ  (4(
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عليــه وســلم حكــم شــرع، كقولــه: للفــارس ســهمان وللراجــل ســهم. فســواء قالــه الإمــام يــوم الحــرب 
أو لــم يقلــه، فــإنّ الحكــم بــه مــاض والعمــل بــه واجــب«))).

ــلَب ليــس للقاتــل إلا بــإذن الإمــام، وللإمــام الاجتهــاد فــي ذلــك، وهــذا قــول  القــول الثانــي: السَّ
المالكيــة، وأحــد قولــي الحنابلــة. قــال ابــن بطّــال: »قــال مالــك: لا يســتحق القاتــل ســلب قتيلــه إلا 
أن يــرى ذلــك الإمــام بحضــرة القتــال فينــادي ليحــرِّض النــاس علــى القتــال، أو يجعلــه مخصوصًــا 

لإنســان إذا كان جهــده«)2).

ونظــر هــذا الفريــق إلــى المقصــد مــن الحكــم مــن حيــثُ صــدوره عــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم بصفتــه إمامًــا)3)، قــال أبــو العبــاس القرطبــي: »وهــل قــال صلــى الله عليــه وســلم ذلــك القــول 
ــدًا لقاعــدة تمليــك الســلب للقاتــل، ومبيِّنًــا لحكــم الله تعالــى فــي ذلــك دائمًــا وفــي كل واقعــة؟ ...  مُقَعِّ
أو قالــه صلــى الله عليــه وســلم علــى جهــة أن يبيِّــن: أنَّ للإمــام أن يفعــل ذلــك إذا رآه مصلحــة؟«)4).

كمــا نظــر المالكيــة نظــرة مقاصديــة أخــرى تُحفــظ بهــا النيــات، قــال الباجــي: »إذا قــال ذلــك 
الإمــام بعــد تقضــي الحــرب كانــت النيــات قبلــه ســليمة صحيحــة، ولــم يقاتــل أحــد إلا لتكــون كلمــة 
ــا  ــوا لم ــاس ليقاتل ــات، وعــرض الن ــي الني ــك ف ــر ذل ــال أثّ ــي أوّل القت ــه ف ــا، وإذا قال ــي العلي الله ه

يحصــل لهــم مــن الســلب«)5).

المطلب الثاني : أثر مقاصد الشريعة في تخصيص حكم العمل بالحديث باختلاف الأمكنة

قــد يتغيّــر حكــم العمــل بالحديــث باختــلاف الأمكنــة إذا اقتضــت المصلحــة ذلــك، ومــن الأمثلــة 
ــال  ــال: »ق ــه ق ــرة رضــي الله عن ــي هري ــوف الرجــال والنســاء، فعــن أب ــر صف ــث خي ــه: حدي علي
ها آخرُهــا، وخيــرُ صفــوف  لهــا، وشــرُّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: خيــر صفــوف الرجــال أوُّ

لهــا«)6). ها أوُّ النســاء آخرُهــا، وشــرُّ

ــرة  ــن المتأخّ ــدح صفوفه ــة وم ــاء المتقدّم ــوف النس ــى ذمّ صف ــدلّ عل ــث ي ــظ الحدي ــر لف فظاه
مطلقًــا، وإذا تلمســنا الحكمــة مــن هــذا الــذمّ والمــدح نــرى أنّ النبــيّ صلــى الله عليــه وســلم صــدر 
منــه هــذا الحكــم بنــاء علــى مــا كان مــن اجتمــاع الرجــال والنســاء فــي مــكان واحــد دون فاصــل بين 

الخطابي، معالم السنن، ج2/ص)30.  (((

ابن بطال، شرح البخاري، ج5/ص))3. وينظر: ابن عبد البر، الاستذكار ج5/ص60.  (2(

ينظر: ابن عبد البر، الاستذكار، ج5/ص60.  (3(

أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج5/ص337.  (4(

الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك، ج3/ص90).  (5(

أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب خير الصفوف، )440/132).  (6(
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الفريقيــن مــن جــدار أو نحــوه، ممــا يجعــل الصفــوف المتقدّمــة مــن النســاء أقــرب إلــى الرجــال، 
وهــذا يجعلهــن عرضــة للمفاســد، ولكــن إذا انتفــت هــذه المفاســد بوجــود ســاتر بينهــم، هــل يبقــى 
الحديــث علــى ظاهــره؟، نظــر كثيــر مــن العلمــاء إلــى هــذا الحكــم نظــرة مقاصديّــة، وقالــوا بــأنّ 
ــوف  ــا صف ــووي: »أم ــال الن ــذمّ، ق ــى ال ــت انتف ــا انتف ــك المفســدة، فلمّ ــق بوجــود تل ــذمّ متعلّ هــذا ال
ها آخرُهــا أبــدًا، أمّــا صفــوف النســاء فالمــراد  الرجــال فهــي علــى عمومهــا فخيرهــا أوّلهــا أبــدًا وشــرُّ
بالحديــث: صفــوف النســاء اللّواتــي يصلّيــن مــع الرجــال، وأمّــا إذا صلَّيــن متميّــزات لا مــع الرجــال 
ــال  ــي الرج ــوف ف ــرّ الصف ــراد بش ــا. والم ــرّها آخره ــا وش ــن أوّله ــرُ صفوفه ــال، خي ــنّ كالرّج فه
والنســاء أقلّهــا ثوابًــا وفضــلًا وأبعدهــا مــن مطلــوب الشــرع، وخيرهــا بعكســه. وإنّمــا فضــل آخــر 
صفــوف النســاء الحاضــرات مــع الرجــال لبعدهــن مــن مخالطــة الرجــال ورؤيتهــم، وتعلّــق القلــب 
ــك، والله  ــن لعكــس ذل ــك، وذم أول صفوفه ــم ونحــو ذل ــم وســماع كلامه ــة حركاته ــد رؤي ــم عن به

أعلــم«))).

ومــن الأمثلــة أيضًــا النهــي عــن التشــبّه بالكفّــار، فعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: »قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: مــن تشــبّه بقــوم فهــو منهــم«)2)، والأحاديــث الــواردة فــي مخالفــة 

اليهــود والمجــوس كثيرة.

فظاهــر تلــك الأحاديــث تفيــد النهــي عــن التشــبّه بهــؤلاء مــع دوام مخالفتهــم فــي كلّ الأمكنــة، 
وبالنظــر إلــى مقصــد الشــرع فــي جلــب المصالــح ودفــع المفاســد قــد يتغيّــر هــذا الحكــم فــي بعــض 
ــا لبعــض المصالــح،  تً الأمكنــة، وذلــك إذا كان عــدم التشــبّه ســببًا فــي إلحــاق الضــرر بــه، أو مفوِّ
قــال ابــن تيميــة: »ومثــال ذلــك اليــوم: لــو أنَّ المســلم بــدار حــرب، أو دار كفــر غيــر حــرب؛ لــم 
يكــن مأمــورًا بالمخالفــة لهــم فــي الهــدي الظاهــر لِمــا عليــه فــي ذلــك مــن الضــرر، بــل قــد يســتحب 
للرجــل أو يجــب عليــه أن يشــاركهم أحيانًــا فــي هديهــم الظاهــر، إذا كان فــي ذلــك مصلحــة دينيــة: 
مــن دعوتهــم إلــى الديــن، والاطّــلاع علــى باطــن أمورهم لإخبــار المســلمين بذلك، أو دفــع ضررهم 
عــن المســلمين، ونحــو ذلــك مــن المقاصــد الصالحــة، فأمّــا فــي دار الإســلام والهجــرة، التــي أعــز 
غــار والجزيــة، ففيهــا شــرعت المخالفــة. وإذا ظهــر  الله فيهــا دينــه، وجعــل علــى الكافريــن بهــا الصَّ
ــي  ــث ف ــة الأحادي ــف لهــم باختــلاف الزمــان والمــكان؛ ظهــرت حقيق ــة تختل ــة والمخالف أنّ الموافق

هــذا«)3).

النووي، شرح صحيح مسلم، ج4/ص60).  (((

أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، ))403).  (2(

ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ج)/ص472.  (3(



( 61-27   أثر مقاصد الشريعة في فقه الحديث ( 

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 541

المطلــب الثالــث : أثــر مقاصــد الشــريعة فــي تخصيــص حكــم العمــل بالحديــث باختــلاف العــادات 
والأحــوال

ــراف  ــاة أع ــادات، ومراع ــكام والاجته ــر الأح ــي تغيّ ــر ف ــر كبي ــا أث ــادات له ــوال والع الأح
ــث  ــن الأحادي ــر م ــى كثي ــاء إل ــذا نظــر العلم ــن مقاصــد الشــرع، وله ــم مقصــد م ــاس وأحواله الن
ــود  ــة اليه ــك: مخالف ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــج، وم ــذا المنه ــى ضــوء ه ــا عل ــذا المنظــار، وفهموه به
والنّصــاري بالخضــاب، فعــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا قــال: »أُتِــي بأبــي قُحافــة يــومَ 
فتــح مكــة، ورأســه ولحيتــه كالثَّغامــة بياضًــا، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: غَيِّــروا هــذا 

ــواد«))). ــوا السَّ بشــيء، واجتنب

وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: »أنّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: إنَّ اليهــود 
والنصــارى لا يَصبُغــون فخالِفوهــم«)2).

كمــا وردت أحاديــث كثيــرة فــي الخضــاب والترغيــب فيــه، وانطلاقًــا منهــا ذهــب كثيــر مــن 
ــث نظــرة  ــك الأحادي ــى تل ــاء نظــر إل ــن العلم ــق م ــة فري ــتحباب الخضــاب، وثمّ ــى اس ــاء إل العلم
مقاصديــة، مرجعًــا حكــم الخضــاب إلــى اختــلاف أحــوال النــاس فيــه، وذلــك علــى ثلاثــة وجــوه:

ــال الباجــي:  ــلا، ق ــد الخضــاب، فيســتحبّ الخضــاب، وإلّا ف ــت عــادة أهــل البل الأوّل: إنْ كان
»أن يكــون أمــرًا معتــادًا ببلــد الإنســان فيســوغ لــه ذلــك، فــإن الخــروج عــن الأمــر المعتــاد يشــهر 
ويســتقبح«)3). وقــال ابــن حجــر: »الخضــاب مطلقًــا أولــى لأنــه فيــه امتثــال الأمــر فــي مخالفــة أهــل 
ــعر عــن تعلــق الغبــار وغيــره بــه، إلا إن كان مــن عــادة أهــل البلــد تــرك  الكتــاب، وفيــه صيانــة للشَّ
الصبــغ، وأن الــذي ينفــرد بدونهــم بذلــك يصيــر فــي مقــام الشــهرة، فالتــرك فــي حقِّــه أولــى«)4).

والثانــي: اختــلاف أحــوال النــاس فــي شــيبهم، قــال الباجــي: »إنّ مــن النــاس مــن يجمــل شــيبه 
ــكان  ــنع منظــره ف ــيبه ويستش ــل ش ــن لا يجم ــاس م ــن الن ــغ، وم ــن الصب ــه م ــق ب ــك ألي ــون ذل فيك
الصبــغ أجمــل بــه«)5)، وقــال القاضــي عيــاض: »فــرُبّ شــيبة نقيّــة هــى أجمــل منهــا مصبوغــة، 
ــي: »فمــن  ــاس القرطب ــو العب ــال أب ــه«)6)، وق ــى ب ــغ أول ــم مــن يستبشــع منظــر شــيبه فالصب ومنه

أخرجه مسلم )2102/79(. والثَّغامة: نبتٌ أبيض الزهر والثمر. أبو العباس القرطبي، المفهم، ج5/ص8)4.  (((

أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، )3275(، وكتاب اللباس، باب الخضاب،   (2(
)5559(، ومسلم، كتاب اللباس، باب مخالفة اليهود في الصبغ، )03)2).

الباجي، المنتقى، ج7/ص270. وينظر: القاضي عياض، إكمال المعلم، ج6/ص626.  (3(

ابن حجر، فتح الباري، ج0)/ص355.  (4(

الباجي، المنتقى، ج7/ص270.   (5(

القاضي عياض، إكمال المعلم، ج6/ص626.  (6(
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ــنه اســتعمله«))). وعلــى هــذا يُحمــل حديــث أبــي قُحافــة رضــي  قبَّحَــه الخضــاب اجتنبــه، ومــن حسَّ
ــه)2).  الله عن

ــه كثيــر مــن العلمــاء)3)، ولا  ــواد للجهــاد، وهــذا مــا ذهــب إلي والثالــث: جــواز الخضــب بالسَّ
ــم. ــة أيضًــا، والله أعل شــكّ أنّ هــذه نظــرة مقاصدي

الخاتمة:

ــا  ــداة، نبيّن ــة المه ــى الرحم ــلام عل ــلاة والس ــات، والص ــمّ الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. وبعــد فهــذه أهــمّ النتائــج التــي توصّلنــا إليهــا فــي هــذا البحــث:

المقاصد هي الغايات التي وُضِعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد.. )

المقاصــد باعتبــار المصالــح التــي جــاءت بحفظهــا علــى ثلاثــة أنــواع: ضروريــة، . 2
وحاجيــة، وتحســينية، ولــكلّ مرتبــة مــن هــذه المراتــب تكملــة وتتمــة، وبمراعاتهــا يتحقــق 

ــه. ــي أكمــل صورت المقصــد ف

المقاصد باعتبار العموم والخصوص على ثلاثة أنواع: عامة، وخاصة، وجزئية.. 3

فهم الحديث في ضوء المقاصد لابدّ أن يكون مقيَّدًا بالضوابط التي وضعها العلماء.. 4

ــم دلالتــه، وتعديــة . 5 ــع نطــاق النــصّ وتُعمِّ مــن أثــر المقاصــد فــي فهــم الأحاديــث أنّهــا توسِّ
الحكــم بقيــاس العلّــة هــي العنصــر الرئيــس فيــه.

مــن أثــر إعمــال المقاصــد فــي النّــص تضييــق دلالتــه، ويكــون التضييــق بالتخصيــص أو . 6
التقييــد أو نحــو ذلــك، وجمهــور الأصولييــن علــى جــواز التخصيــص بالمقصــد.

ــل هــذه التأويــلات . 7 لمقاصــد الشــريعة أثــر كبيــر فــي تأويــل نصــوص الأحاديــث، وتتمثّ
فــي مجــالات عــدّة، منهــا: حمــل اللفــظ علــى غيــر ظاهــره، وتحديــد دلالــة الأمــر والنهــي.

إنّ مقاصــد الشــريعة لهــا تأثيــر كبيــر فــي دفــع التعــارض عــن النصــوص، لا ســيّما فــي . 8
ــه  ــي نفي ــا ف ــه، وأمّ ــي إثبات ــبيل للمقاصــد ف ــلا س ــا النســخ ف ــث، وأمّ ــن الأحادي ــع بي الجم

فللمقاصــد أثــر كبيــر.

أبو العباس القرطبي، المفهم، ج5/ص420.  (((

ابن حجر، فتح الباري، ج0)/ص355.  (2(

النووي، شرح صحيح مسلم، ج3/ص49)، وابن حجر، فتح الباري، ج0)/ص354.  (3(
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المقصد الشرعي قرينة من قرائن الترجيح عند تعارض الأحاديث.. 9

مقاصد الشريعة لها أثر كبير في دفع التعارض عند تزاحم المصالح والمفاسد.. 0)

مــن مظاهــر تأثيــر المقاصــد فــي فقــه الأحاديــث النبويــة، تخصيــص حكــم العمــل بالحديث . ))
باختــلاف الزمــان والمــكان والأحــوال والعــادات والظروف.

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
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قائمة المصادر والمراجع:
الآمِـدي: أبـو الحسـن سـيف الديـن علـي بـن أبـي علـي )ت)63هـ(، الإحـكام في أصـول الأحـكام، تحقيق: عبـد الرزاق 

عفيفـي، دار الصميعـي بالريـاض، الطبعة الأولـى 424)هـ/2003م. 
أحمد بن حنبل )ت)24هـ(، المسند، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى 995)م.

أحمد الريسوني: مقاصد المقاصد، الشبكة العربية للأبحاث ببيروت، الطبعة الثانية 4)20م.
نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي، المعهـد العالمـي للفكـر الإسـلامي، فيرجينيـا بالولايـات المتّحـدة الأمريكيـة، 

الطبعـة الرابعـة 5)4)هــ/995)م.
الإسْنَوي: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن )ت772هـ(:

التمهيـد فـي تخريـج الفـروع علـى الأصـول، تحقيـق: محمـد حسـن هِيتـو، مؤسسـة الرسـالة ببيـروت، الطبعـة الأولـى 
400)هـ.

نهاية السول في شرح منهاج الوصول، عالم الكتب ببيروت.
البابَرتي: أكمل الدين محمد بن محمد )ت786هـ(، العناية في شرح الهداية، دار الفكر ببيروت.

الباجـي: أبـو الوليـد سـليمان بـن خلف )ت494هـ(، المنتقى شـرح موطـأ مالك، مطبعة السـعادة بمصـر، الطبعة الأولى 
332)هـ.

البخـاري: أبـو عبـد الله محمـد بـن إسـماعيل الجعفـي )ت256هــ(، الصحيـح = الجامـع المسـند الصحيـح المختصر من 
أمـور رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه، تحقيـق: محمـد زهير بـن ناصر الناصـر، دار طـوق النجاة 

ببيـروت، )مصـورة عـن الطبعـة السـلطانية بإضافـة ترقيـم محمـد فؤاد عبـد الباقـي(، الطبعة الأولـى 422)هـ.
البُهوتـي: منصـور بـن يونـس الحنبلـي )ت)05)هـ(، الروض المربع شـرح زاد المسـتقنع، تحقيق: عبـد القدوس محمد 

نذير، دار المؤيّد، ومؤسسـة الرسـالة ببيروت. 
ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الدمشقي )ت728هـ(:

اقتضـاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أصحـاب الجحيـم، تحقيـق: ناصـر عبـد الكريـم العقـل، دار عالـم الكتـب ببيـروت، 
الطبعة السـابعة 9)4)هــ/999)م.

مجمـوع الفتـاوى، جمـع: عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف، المدينـة 
المنـورة، 6)4)هــ/995)م.

آل تيميـة: أبـو البـركات عبـد السـلام بـن تيمية )ت652هـ(، وولده أبو المحاسـن عبد الحليم بن عبد السـلام )ت682هـ(، 
دَة فـي أصـول الفقـه، تحقيـق: أحمـد بـن إبراهيم بن  وحفيـده أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم )ت728هــ(، المُسَـوَّ

عبـاس الـذّروي، دار الفضيلـة بالرياض، الطبعة الأولـى 422)هـ/)200م.
ابـن الجـوزي: أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن علـي )ت597هــ(، كشـف المشـكل مـن حديـث الصحيحيـن، تحقيـق: علي 

حسـين البـواب، دار الوطـن بالريـاض.
الجوهـري: أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد )ت393هــ(، الصحـاح )تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة(، تحقيـق: أحمـد 

404)هــ/984)م. الثانيـة  الطبعـة  ببيـروت،  للملاييـن  العلـم  دار  عبدالغفـور عطـار، 
الجُوَيْنـي: أبـو المعالـي عبـد الملـك بـن عبـد الله )ت478هــ(، البرهـان فـي أصـول الفقـه، تحقيـق: عبـد العظيـم الديـب، 

وزارة الأوقـاف بدولـة قطـر، الطبعـة الأولـى 399)هــ.
ابـن حـزم: أبـو محمـد علـي بن أحمد )ت456هــ(، المحلى، تحقيق: أحمد محمد شـاكر، إدارة الطباعـة المنيرية بمصر، 

الطبعة الأولى 347)هـ)926)م(.
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خالـد بـن عبـد العزيـز آل سـليمان، تعـارض دلالـة اللفـظ والقصـد في أصـول الفقـه والقواعد الفقهيـة، دار كنوز إشـبيليا 
بالريـاض، الطبعة الأولـى 434)هـ/3)20م.

ـرْبيني: شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد )ت977هــ(، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة ألفـاظ المنهـاج، تحقيـق:  الخطيـب الشِّ
علـي محمـد معـوض، وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة ببيـروت، الطبعـة الأولـى 5)4)هــ/994)م.

الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت75)هـ(، العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الهلال ببيروت.
ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي )ت852هـ(:

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، اعتناء: محب الدين الخطيب، الطبعة السلفية.
نزهـة النظـر فـي توضيـح نخبـة الفكـر فـي مصطلـح أهـل الأثـر، تحقيـق: عبـد الله بـن ضيـف الله الرحيلـي، المدينـة 

المنـورة، الطبعـة الثانيـة 429)هــ/2008م.
الدريـس، خالـد، فهـم الحديـث فـي ضـوء مقاصـد الشـريعة ..الإمام ابـن تيميـة أنموذجًا، بحـث محكّم، مجلـة الأمير عبد 

القـادر، الجزائر.
جِسْـتاني: سـليمان بـن الأشـعث )ت275هــ(، السـنن، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط وآخريـن، دار الرسـالة  أبـو داود السِّ

العالميـة بدمشـق، 430)هــ/ 2009م.
ابـن دقيـق العيـد: أبـو الفتـح تقـي الدين محمـد بن علـي )ت702هـ(، إحكام الأحكام شـرح عمـدة الأحـكام، تحقيق: أحمد 

شـاكر، مطبعة السـنة المحمديـة بالقاهرة، الطبعة الأولـى 372)هـ/953)م.
الزركشـي: بـدر الديـن محمـد بـن بَهادر الشـافعي )ت794هــ(، البحر المحيط في أصـول الفقه، تحقيق: عبـد القادر عبد 
الله العانـي وعمـر الأشـقر وعبـد السـتار أبـو غُـدَّة، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية بالكويـت، الطبعـة الثانيـة 

3)4)هـ/992)م.
السـبكي: تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن تقـي الديـن علـي )ت)77هــ(، الأشـباه والنظائـر، دار الكتـب العلميـة ببيـروت، 

الطبعـة الأولـى ))4)هــ/)99)م.
السـبكي: تقـي الديـن علـي بـن عبـد الكافـي )ت756هــ(، وولـده تـاج الدين السـبكي عبـد الوهـاب )ت)77هــ(: الإبهاج 
ببيـروت،  العلميـة  الكتـب  البيضـاوي(، دار  للقاضـي  إلـي علـم الأصـول  المنهـاج )منهـاج الوصـول  فـي شـرح 

6)4)هــ/995)م.
السـمرقندي: عـلاء الديـن أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد )ت539هــ(، ميـزان الأصـول في نتائـج العقـول، تحقيـق الدكتور 

محمـد زكـي عبـد البـر، مطابـع الدوحـة الحديثـة بقطـر، الطبعة الأولـى 404)هــ/984)م.
الشـاطبي: أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن موسـى اللخمـي )ت790هــ(، الموافقـات، تحقيـق: مشـهور حسـن سـلمان، دار ابن 

عفـان بالريـاض، الطبعـة الأولى 7)4)هــ/997)م.
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس )ت204هـ(: اختلاف الحديث، دار المعرفة ببيروت،0)4)هـ/990)م.

الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية ببيروت.
الرابعـة،  الطبعـة  ببيـروت،  الإسـلامي  المكتـب  الإسـلامي،  الفقـه  فـي  النصـوص  تفسـير  صالـح،  أديـب  محمـد 

993)م. 3)4)هــ/
الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير )ت82))هـ(، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، دار الحديث بالقاهرة.

الطحـاوي: أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد )ت)32هــ(، شـرح معانـي الآثـار، تحقيـق: محمـد زهـري النجـار، دار الكتب 
العلميـة ببيـروت، الطبعـة الأولى 399)هــ/978)م.

ابـن عاشـور: محمـد الطاهر )ت393)هـ(، مقاصد الشـريعة الإسـلامية، تحقيـق محمد الطاهر الميسـاوي، دار النفائس 
بالأردن، الطبعـة الثانية )42)هـ/)200م.
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ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله )ت463هـ(:
الاسـتذكار الجامـع لمذاهـب الأمصـار وعلمـاء الأقطـار فيمـا تضمنـه الموطـأ مـن معانـي الـرأي والآثـار وشـرح ذلـك 
كلـه بالإيجـاز والاختصـار، تحقيـق: سـالم محمـد عطـا ومحمـد علـي معـوض، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب العلمية 

بيـروت، 2000م. 
التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعانـي والمسـانيد، تحقيـق: مصطفـى بـن أحمـد العلـوي ومحمـد عبـد الكريـم البكـري 

وآخريـن، مؤسسـة قرطبـة بالقاهـرة، 387)هــ/967)م.
عبـد الله إبراهيـم زيـد الكيلانـي، أثـر المقاصـد الجزئيـة والكليـة فـي فهـم النصـوص الشـرعية ..دراسـة تطبيقيـة مـن 
السـنة النبويـة، بحـث محكّـم، مجلّـة دراسـات علوم الشـريعة والقانون، الجامعـة الأردنيّة، المجّلـد 33، العدد الأوّل، 

.2006
الأولـى  الطبعـة  ببيـروت،  حـزم  ابـن  دار  الموازنـات،  فقـه  فـي ضـوء  الشـريعة  مقاصـد  الكمالـي،  يحيـى  الله  عبـد 

)42)هــ/2000م.
أبـو عبيـد: القاسـم بـن سـلام الهَـرَوي )ت224هــ(، غريـب الحديـث، تحقيـق: حسـين محمد محمد شـرف، مجمـع اللغة 

العربيـة بالقاهـرة، 404)هـ/ 984)م.
العراقـي: زيـن الديـن عبـد الرحيم بن الحسـين )ت806هـ(، طرح التثريب في شـرح التقريب، وتكملتـه لابنه ولي الدين 
العراقـي: أبـي زرعـة )ت826هــ(، تحقيـق نشـأت بـن كمـال المصـري، مؤسسـة شـروق ودار البـدر بالمنصورة، 

مصـر، الطبعة الأولـى، 436)هـ/5)20م.
ابـن العربـي: أبـو بكـر محمـد بـن عبـد الله الإشـبيلي )ت543هــ(، المسـالك فـي شـرح موطـأ مالـك، تحقيـق: محمـد بن 
الحسـين السـليماني وعائشـة بنـت الحسـين السـليماني، دار الغـرب الإسـلامي ببيـروت، الطبعـة الأولـى 428)هــ/ 

2007م.
العـز بـن عبـد السـلام: أبـو محمـد عبد العزيز بـن عبد السـلام الملقب بسـلطان العلمـاء )ت660هـ(، قواعـد الأحكام في 
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Abstract:

One of the most important features of Islamic Shari’a is its longevity and 
its validity for all times and places. This can be seen through understanding 
of the scripts of the Quran and Sunnah and through examination of 
the words that express its purposes and objectives, because it is the 
purposes of Shari’a that give essence to the scripts and the words. Most 
likely, understanding hadith without considering these purposes leads to 
misunderstanding of the intention of religion. That’s why scholars of Islam 
took them into consideration while dealing with many hadiths, and they 
based their opinions on those understandings. It is from this perspective 
that this research offers a theoretical and applied study of the effects of 
the purposes of Shari’a on the understanding of prophetic hadiths. The 
researcher started by introducing the concept of purposes, their importance 
in understanding hadith, and the rules that regulate their application. He 
then talked about the effects of the purposes of Shari’a on the jurisprudence 
of hadith from the following angles: )1( the effect of puprposes on the 
meanings of hadith, the elucidation of its words, the narrowing down of 
their meanings and their interpretation; )2( the effect of puprposes on the 
interpretation of hadith words by eliminating plain contradictions and 
the contradictions that arise as a result of the interference of interest and 
corruption, and )3( the change of Islamic ruling on adopting a given hadith 
as a result of the changes in time, places, traditions, and situations.

Keywords: hadith, purposes, purposes of Shari’a, jurisprudence of ha-
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